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  المقدمة 

ش ھد الق  رن الع شرین ارتك  اب اب شع ج  رائم القت  ل والإب ادة الجماعی  ة ف ي ظ  ل تط ور منظوم  ات الأس  لحة          

  .وزیادة  قدراتھا التدمیریة واتساع نطاق الحروب 

وم  ن الحق  ائق الم  سلم بھ  ا أن وج  ود نظ  ام جن  ائي دول  ي فعّ  ال للم  ساءلة الجنائی  ة ع  ن الانتھاك  ات الت  ي            

خاصة في أوقات الحروب أو المنازع ات الم سلحة یع د م ن أق وى ال ضمانات الت ي تكف ل            تستھدف حقوق الإنسان و   

احترام ھذه الحقوق وعدم النیل منھا أو الافتئات علیھا وذلك جنبا إلى جنب مع التشریعات والق وانین الوطنی ة ذات          

  .الصلة كقوانین العقوبات 

ث  ة عل  ى طری  ق إقام  ة النظ  ام الم  ذكور    والملاح  ظ أن المجتم  ع ال  دولي المعاص  ر ق  د س  ار بخط  وات حثی     

  .وبشكل تدریجي منذ نحو ما یقارب من قرن من الزمان ، وتحدیدا منذ نھایة الحرب العالمیة الأولى 

فمنذ أن وضعت ھذه الحرب أوزارھا والتي راح ضحیتھا ما یق ارب م ن الع شرین ملی ون إن سان ، ش عر          

مة واتخاذ إجراءات جدیدة تح ول دون وق وع ح رب عالمی ة أخ رى      العالم بحاجة ماسة إلى إیجاد قواعد قانونیة ملز     

  .من ناحیة و تحد من تصرفات الأشخاص والدول التي تھدد السلم والأمن الدولي من ناحیة أخرى 

 ف ي الم ادة   ١٩١٩ویعد النص على تجریم الإمبراطور الألماني غلیوم الثاني في معاھدة فرساي لع ام               

ت  ھ أم  ام محكم  ة دولی  ة  الخط  وة الأول  ى نح  و ظھ  ور ق  انون جن  ائي دول  ي ، ول  م  ی  تھم     منھ  ا وعل  ى محاكم ) ٢٧( 

الإمبراط  ور ف  ي حین  ھ بالم  سؤولیة ع  ن ج  رائم الح  رب الت  ي ارتكبتھ  ا الق  وات الم  سلحة الألمانی  ة بن  اء عل  ى أوام  ر     

  .صدرت إلیھا منھ وإنما أتھم بخرق القواعد  الدولیة والمكانة المقدسة للمعاھدات 

ن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا وما صاحب ھذه الحرب من جرائم عدی دة ومختلف ة ب دأ     وبعد أ   

  .العالم یتحدث مرة أخرى عن ضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة 

 تم إنشاء محكمة نورمبرج لمحاكم ة ومعاقب ة مجرم ي الح رب م ن دول         ١٩٤٥وبموجب اتفاق لندن لعام     

 أصدرت ھذه المحكمة أحكاما في مواجھة القادة الألمان عن جرائم ض د  ١٩٤٦بر سبتم/  أیلول ٣٠وفي . المحور  

الإنسانیة  ارتكبوھا أثناء الحرب ، كما جرت محاكمة كبار مجرمي الحرب من الیابانیین أمام محكمة طوكیو وفق        

  .نفس المبادئ وكان اختصاصھا مماثلا لاختصاص محكمة  نورمبرج

سابقة وروان  دا كان  ت ھ  ي المح  رك الحقیق  ي لإن  شاء ق  ضاء جن  ائي دول  ي   ویب  دو أن أح  داث یوغ  سلافیا ال     

 ) ٨٠٨( مؤقت ودائم بالمعنى الحقیق ي ، فف ي أعق اب أح داث یوغ سلافیا ال سابقة ، أص درت مجل س الأم ن الق رار               

ن الذي أنشأ بموجب ھ محكم ة یوغ سلافیا  ال سابقة وعھ د إلیھ ا بمحاكم ة الم سؤولین ع ن الانتھاك ات الج سیمة للق انو              

   .١٩٩١ینایر / الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقلیم یوغسلافیا السابقة ابتداء من الأول من كانون الثاني 

 لمحاكم ة  ١٩٩٤ن وفمبر  /  ت شرین الث اني   ٨ف ي  ) ٩٥٥( ومثل ھذه المحكمة أنشئھا مجلس الأمن بقراره      

م روان دا  وأراض ي ال دول المج اورة ف ي الفت رة       المسؤولین عن جرائم الإبادة الجماعیة الإنساني المرتكبة عل ى إقل ی    

   .١٩٩٤دیسمبر /  كانون الثاني ٣١ینایر إلى / من الأول من  كانون الثاني   

لق  د آثرن  ا البح  ث ف  ي موض  وع خ  صائص الق  ضاء الجن  ائي ال  دولي المؤق  ت للوق  وف عل  ى الخ  صائص           

ما وأن ثلاث من ھ ذه المح اكم أن شأت ف ي أعق اب      المشتركة التي كانت تجمع المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة لا سی   

الح  ربین الع  المیتین الأول  ى والثانی  ة ، واثن  ان منھ  ا أن  شأ ف  ي أعق  اب ح  رب أھلی  ة م  دمرة امت  دت آثارھ  ا إل  ى دول       

  .مجاورة 
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وقسمنا ھذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث ، الأول خصصناه لظروف نشأة القضاء الجنائي الدولي المؤقت ،        

تناولن ا فی  ھ اخت صاص الق ضاء الجن ائي ال  دولي المؤق ت ، وتناولن ا ف ي الثال  ث العقوب ات والأحك ام الت  ي          أم ا الث اني ف  

  . للقضاء الجنائي الدولي المؤقت إصدارھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  ظروف نشأة القضاء الجنائي الدولي المؤقت وتشكیلھ

  المطلب الأول

  ؤقتظروف نشأة القضاء الجنائي الدولي الم

    

 ل م یك ن بالإمك ان الح دیث ع ن الق ضاء الجن ائي ال دولي ب صفة عام ة قب ل            ١على الرأي الغالب في الفقھ ،      

 وحك م علی ھ    (Conradin Von Hohenstau Fer ) ج رت محاكم ة    ١٢٦٨الق رن الثال ث ع شر ، فف ي ع ام      

  . بالإعدام لثبوت مسئولیتھ عن إشعال حرب غیر عادلة 

  م ن  ٢لأولى لم یكن بالإمك ان الح دیث ع ن ق ضاء جن ائي دول ي ب المعنى ال دقیق ،         وقبل الحرب العالمیة ا     

ھنا فإننا آثرنا البحث في ظروف نشأة ن وع مع ین م ن الق ضاء الجن ائي ال دولي وھ و المؤق ت وتحدی دا من ذ الح رب                   

                                                        
 ص - ٢٠٠١ - جامعة عين شمس - كلية الحقوق - رسالة دكتوراه - حماية المدنين والأعيان المدنية في المنازعات المسلحة غير الدولية  -رقية عواشرية .  د - ١

٤٣٤.   
٢ - Vior Szurex S., Historique : La Formation du droit international pe'nal  ( Sous La direction Ascensio  
H., Decaux .et pellet A.) pedone , Paris - 2000- p.20 .   
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م  رة الأول  ى   حی  ث أن  شأت ولل ١٩٩٨العالمی  ة الأول  ى  ، حی  ث ل  م یُع  رف الق  ضاء الجن  ائي ال  دولي ال  دائم إلا ع  ام      

  .المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وفقا لأحكام نظام روما  الأساسي 

وخص  صنا ھ  ذا المبح  ث لدراس  ة ظ  روف ن  شأة المح  اكم الجنائی  ة الدولی  ة المؤقت  ة وس  ند إن  شاء ك  ل منھ  ا       

  . وتشكیلھا 

  

  الفرع الأول

  الخلفیة التاریخیة لإنشاء محكمة لیبزج

ل  ى ، دع  ت الق  وى المنت  صرة والمتحالف  ة معھ  ا إل  ى عق  د م  ؤتمر س  لام     ف  ي أعق  اب الح  رب العالمی  ة الأو   

تمھیدي ف ي ب اریس ، وف ي ھ ذا الم ؤتمر طرح ت ع دة موض وعات ، ربم ا ك ان م ن أھمھ ا م سألة محاكم ة قی صر                 

ألمانیا غلیوم الثاني ومجرمي الح رب الألم ان والم سؤولین الأت راك المتھم ین بانتھ اك الق وانین الإن سانیة ، وانتھ ى           

  .  إلى إبرام معاھدة السلام ١٩١٩یونیو /  حزیران ٢٨مؤتمرون في ال

من ھذه المعاھدة على إنشاء محكمة جنائیة دولیة خاصة لمحاكمة قی صر ألمانی ا       ) ٢٢٧( ونصت المادة     

  فن  صت عل  ى محاكم  ة ض  باط الج  یش الألم  ان  المتھم  ین بانتھ  اك     ١ ) ٢٢٩ -٢٢٨(غلی  وم الث  اني ، أم  ا الم  ادتین  

  .وأعراف الحرب أمام المحاكم العسكریة لأي من الدول المتحالفة أو المحاكم العسكریة لأي من الحلفاء قوانین 

عن  ) ٢( شكّل المؤتمرون لجنة ضمت في عضویتھا ممثلین  )  ٢٢٩ -٢٢٢٨( وإعمالا لنص المادتین   

 - فرن  سا -اطوری ة البریطانی ة    الإمبر-الولای ات المتح دة الأمریكی ة    ( ك ل دول ة م ن ال دول الخم س العظم ى آن ذاك        

  .أطلقوا علیھا لجنة تحدید مسؤولیة مبتدئي الحرب وتنفیذ العقوبات )  الیابان -إیطالیا 

وحُددت مھام اللجنة بالتحقیق في الجرائم المرتكب ة أثن اء الح رب وتحدی د م سؤولیة مبت دئي الح رب وك ل             

  . من خالف قوانینھا وأعرافھا من اجل محاكمتھم 

 ) ٨٥٤(  وق دمت تقریرھ ا ال ذي ض م قائم ة تح وي عل ى أس ماء           ١٩٢٠ اللجنة من أعمالھا ع ام       وانتھت  

   ٢. مجرم حرب من بینھم عناصر سیاسیة وعسكریة بارزة 

واللافت للنظر في ھذا التقریر أنھ لم ی تم توجی ھ الاتھ ام للم سؤولین الأت راك  المتھم ین بارتك اب مج ازر               

 بین الحلفاء وتركی ا ن صت   ١٩٢٠المبرمة عام ) سیفر ( بالرغم من أن معاھدة   ١٩١٥بحق الأرمن في تركیا عام      

  . على تسلیم الأتراك المتھمین بارتكاب جرائم حرب للتحقیق معھم ومحاكمتھم 

                                                        
 تعترف الحكومة الألمانية بحق الدول المتحالفة والمتعاونة في تقديم الأشخاص المتهمين بارتكام أفعالا         -١(من معاهدة السلام على أنه       ) ٢٢٨(  نصت المادة    - ١

 وأعراف الحرب للمثول أمام المحاكم العسكرية ، وأنه سوف يتم توقيع ما ينص عليه القانون من عقوبات على هؤلاء الأشخاص في حالة إدانتهم بالمخالفة لقوانين 
م الحكومـة   سوف تقو-٢-وسوف تسري هذه المادة بغض النظر عن أي إجراءات أو محاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانيا أو في أراضي أي دولة من الحلفاء    

الألمانية بتسليم جميع الأشخاص المتهمين بانتهاك قوانين وأعراف الحرب ممن تم تحديدهم بالاسم أو الدرجة الوظيفية أو الإدارة أو العمل الذي خول إليهم بمعرفة                        
  ) . ذه القوى  إلى الدول المتحالفة والمتعاونة أو إلى أي دولة من هذه الدول ممن يطلب ذلك من ه-السلطات الألمانية 

الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد مواطني أي من الدول المتحالفة والمتعاونة سوف يتم        ( فقد نصت على انه      ) ٢٢٩( أمام المادة     
 دولة من الدول المتحالفة و المتعاونة  الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم ضد مواطني اكثر من-٢ -تقديمهم للمثول أمام المحاكم العسكرية لهذه الدول 

 في جميع الأحوال يحق لأي من المتهمين تحديد المحـامي        -٣-سوف يتم تقديمهم للمثول أمام محكمة عسكرية مشكّلة من أعضاء المحاكم العسكرية للدول المعنية               
  ) .  الذي يترافع عنه 

   . ١٧ ص - ١٩٩٢ -  تحليل محاكمات نورمبرج -  انظر تلفورد تايلور - ٢
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ونرى أن السبب الذي  وقف وراء موقف اللجنة ھذا ع دم م صادقة تركی ا عل ى ھ ذه المعاھ دة واس تبدالھا            

التي لم تنص في أي نص من نصوصھا على الاتھام والمحاكمة بل أن ھ ذه المعاھ دة      و ١٩٢٣بمعاھدة لوزان لعام    

  ١. تضمنت ملحق غي معلن أعفى المسؤولین الأتراك من الملاحقة عن الجرائم التي اقترفوھا أثناء الحرب 

  

  الفرع الثاني

  الخلفیة التاریخیة لإنشاء محكمة نورمبرج

 قد وضعت نقطة البدای ة الت ي ق ادت إل ى تحری ك فك رة الم سؤولیة        إذا كانت الحرب العالمیة الأولى كانت       

الجنائیة الدولیة الشخصیة ضد مرتكبي جرائم الح رب والج رائم الدولی ة وبل ورت فك رة إن شاء ق ضاء جن ائي دول ي           

ولیة لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ، فإن الحرب العالمیة الثانی ة تع د نقط ة البدای ة الحقیقی ة ف ي ترس یخ فك رة الم سؤ          

   ٢. الجنائیة الدولیة 

إذ بدأ الإعداد لمحاكمة مرتكبي جرائم الح رب العالمی ة الثانی ة أثن اء س یر المع ارك وذل ك لم ا ات سمت ب ھ                    

   ٣.ھذه الحرب من أفعال وحشیة جلبت على الإنسانیة أحزانا  وآلاما یعجز عنھا الوصف 

.  بأنھا س تقدم الزعم اء الن ازیین للمحاكم ة     ١٩٤٢وقادت ھذه الحملة الحكومة السوفیتیة التي أعلنت سنة        
 وحظي ھذا الإعلان بقبول عارم لا سیما من قبل الدول التي احتلت ألمانیا والتي سبق وان اتخذت من لندن مق را      ٤

  .مؤقتا لھا 

بلجیك  ا وت  شیكوسلوفاكیا وفرن  سا والیون  ان  ( وك  سبیل لنق  ل ھ  ذه ال  دعوة إل  ى حی  ز الواق  ع عق  دت ك  ل م  ن     

ف  ي س  ان ج  یمس ب  الاس م  ؤتمرا حظ  ره من  دوبون ب  صفة  ) رج وھولن  دا والن  رویج وبولن  دا ویوغ  سلافیا واللك  سمبو

مراقب عن كل من بریطانیا وأوسترالیا وكندا والھند ونیوزیلندا واتحاد جنوب أفریقیا والولای ات المتح دة وال صین           

   ٥. والاتحاد السوفیتي 

الم  سؤولین ع  ن الف  ضائع الت  ي ارتكب  ت أثن  اء  وخ  رج الم  ؤتمرون بتوص  یات أك  دت عل  ى ض  رورة تق  دیم    

الح رب إل  ى محكم  ة دولی ة باعتب  ار أن تل  ك الأعم  ال لی ست م  ن قبی  ل الأعم  ال الع سكریة الت  ي تبررھ  ا ض  رورات      

الحرب وإنما ھي  جرائم ضد الإنسانیة ارتكبت في مواجھة مدنیین عزل ، كما انتھى المؤتمرون إلى التوقیع على        

   . (UNWCC)مم المتحدة لجرائم الحرب اتفاقیة تشكیل لجنة الأ

وتشكلت ھذه اللجنة من ممثلین من سبع عشرة دولة كانت معظ م حكوماتھ ا تباش ر أعمالھ ا ف ي المنف ى ،           

والملاحظ أن ھذه اللجنة لم تحظ من دول الحلف اء إلا ب دعم مح دود ، وب الرغم م ن محدودی ة ھ ذا ال دعم اس تطاعت              

                                                        
 دون - ٢٠٠٢ - نشأا ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية السابقة         - المحكمة الجنائية    -محمود شريف بسيوني    .  د   - ١

   . ١٥ - ١٤ ص -ذكر أسم المطبعة ومكان الطبع 
٢ - Donnedieu de Vabres - Le Jugement de Noremburg et le principe de ligalite des et des peins , Revue 
de droit penal et de criminologie , p.85.  

 - ١٩٩٥ س - ١٧ ع - جامعة أسيوط  - مجلة دراسات قانونية     - دور محكمة نورمبرج في تطوير فكرة المسؤولية الجنائية الدولية           -عبد الواحد الفار    .  د   - ٣
   . ٥٩ص 

   . ١٩٩١ مارس -١ ع- ١٥ س- جامعة الكويت - مجلة الحقوق - محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي -عتري رشيد محمد ال.  د - ٤
   . ٥٩ ص - المرجع السابق -عبد  القادر محمد الفار .  د - ٥
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ش اھد  ) ٢٥٥٦( مشتبھ فیھ و  ) ٩٥٢٠( متھما و      ) ٢٤٠٤٥٣( أسماء ملف ، احتوت على      ) ٨١٧٨( تجمیع  

  ١. إثبات 

وتجدر الإشارة إلى أن أي من المتھمین أو المشتبھ فیھم لم یقدم إل ى المحاكم ة أم ام أي محكم ة ع سكریة            

 الع سكریة الدولی ة   دولیة ، بل أن المعلومات الت ي قام ت اللجن ة بتجمیعھ ا ل م ی تم الاس تناد إلیھ ا حت ى أم ام المحكم ة              

  .  أو محاكم الحلفاء العسكریة أو أي من اللجان بالشرق الأقصى (IMTEF )للشرق الأقصى والمعروفة بـ

 أصدر الاتحاد السوفیتي بالاش تراك م ع بریطانی ا والولای ات المتح دة بأس م اثن ان        ١٩٤٣ أكتوبر  ٣٠وفي    

رتكبتھا القوات الألمانیة أثناء عملیاتھ ا الحربی ة ف ي الأق الیم     وثلاثون دولة إعلانا خاصا بالانتھاكات والجرائم التي ا   

  . المحتلة 

وفي ھذا الإعلان توع دت ال دول ال ثلاث المتحالف ة ، الجن ود وال ضباط الألم ان وأع ضاء الح زب الن ازي               

   ٢. المسؤولین عن أعمال الإبادة الجماعیة بالمحاكمة والعقاب 

  : ئتین وقسّم الإعلان مرتكبي الجرائم إلى ف  

 وتضم مرتكبي الجرائم ضد دولة معینة أو مواطنیھا وھؤلاء یجري تسلیمھم لسلطات نف س الدول ة    -:الفئة الأولى   

  .لمحاكمتھم وفقا لقوانینھا الوطنیة 

 وت ضم مرتكب ي الج رائم ض د ال دول الحلیف ة أو ض د أف راد م ن جن سیات متع ددة ، وھ ؤلاء تج ري               -:الفئة الثانیة   

  ٣. حكومات الدول الحلیفة محاكمتھم من قبل 

والملاحظ أن  أھم ما كان یمیز ھذا الإعلان ، التصمیم على مبدأ تحدید مسؤولیة مرتكبي جرائم الح رب        

 -الاتح اد ال سوفیتي   ( ومحاكمتھم عنھا ، لكن ھذا الإعلان ھو الآخر شابھ القصور ، حی ث ل م تتف ق ال دول ال ثلاث          

دید موع د المحاكم ة ، فبینم ا تبن ى الاتح اد ال سوفیتي فك رة المحاكم ة الفوری ة          على تح)  الولایات المتحدة  -بریطانیا

  ٤. دون الانتظار لحین انتھاء الحرب ، فضّلت بریطانیا والولایات المتحدة إرجائھا حتى تضع الحرب أوزارھا 

حاكم ة ،  ولم یقتصر الخلاف على تحدی د موع د المحاكم ة ، ولك ن أمت د إل ى تحدی د الھیئ ة الت ي تت ولى الم              

ف  ذھبت بریطانی  ا إل  ى أن تك  ون المحكم  ة ع  ن طری  ق المح  اكم الع  سكریة ل  دول الحلف  اء أو م  نح المح  اكم العادی  ة          

صلاحیة  النظر في ھذا النوع من الجرائم ، أما الولایات المتحدة وروسیا فرأت أن تتم المحاكمة من خلال مح اكم         

  .دولیة 

ذ العقوب ة عل ى م ن تثب ت إدانت ھ ، فق د ذھ ب رأي إل ى تنفی ذ          واختلفت الدول الثلاث في تحدید أسلوب تنفی           

العقوبة من خلال الرمي بالرصاص من قبل الدول الحلیفة التي یقع المتھم بیدھا ، الأمر الذي كان یستوجب توزیع  

  .قائمة بأسماء المطلوبین على الدول الحلیفة 

 الفئة والاكتفاء باعتق الھم وس جنھم م دى    أما بریطانیا فذھبت إلى عدم ضرورة إجراء محاكمة لأفراد تلك       

   ٥. الحیاة ، بحجة أن جرائم ھتلر وأعوانھ من الوضوح بدرجة لا تحتاج معھا إلى إجراء أي محاكمة 

                                                        
   . ٢٢ حاشية ص - المرجع السابق-محمود شريف بسيوني .  انظر د - ١

٢ - Dannial , Le problem du chatiment des crimes de ciurre , d'apres les enseignements de la deixeme 
guerre mondiale - 1944- p.50 .  

   . ١٠٩-١٠٨               ص - المرجع السابق-فتوح عبد االله الشاذلي .  ، كذلك د ٣٢٦ ص - المرجع السابق-رشيد محمد العتري .  انظر د - ٣
٤ - Hyde - Capanese Executions of American aviators ,A.J.I.L, vol.37- 1943 p. 480 . 
٥ - Donnedieu de Vabres - op- cit- p. 93. 
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في حین تمسكت الولایات المتحدة والاتحاد السوفیتي بفكرة إجراء محاكمة قضائیة تك ون عب رة للأجی ال             

  ١. القادمة 

 -روزفل ت  ( مة الألمان تلوح في الأف ق ، عق د ق ادة ال دول ال ثلاث الكب رى              وحینما بدأت بوادر ھزی   

  . لتنظیم شؤون السلام ١٩٤٥مؤتمرا في مدینة یالتا على شواطئ البحر الأسود عام )  تشرشل -ستالین 

  :وبعد مناقشات مستفیضة انتھى المؤتمرون إلى   

  :تقسیم الجرائم المرتكبة أثناء الحرب إلى  -١

   الحرب جرائم  - أ

  . الجرائم ضد الإنسانیة   - ب

  . الجرائم ضد السلام -ج

  . المؤامرة -د

  :محاكمة المتھمین بارتكاب الجرائم السالفة الذكر أمام محكمتین وحسب الفئة أو الطائفة التي ینتمون إلیھا  -٢

ح زب   ق ادة ال -رج ال الحكوم ة   ( محاكمة الن ازیین أم ام مح اكم دولی ة ع سكریة وی دخل ض من ھ ذه الطائف ة               - أ

  ). المؤسسات المرتبطة بھ -النازي 

 محاكمة من یخرج عن الطائفة الأولى أمام محاكم الدول التي احتلت ألمانیا وجرى تقسیم أفراد ھذه الطائفة       - ب

  :بدورھم إلى فئتین 

  .المتھمین الذین لم یحالوا إلى المحاكم الدولیة أو المحاكم الوطنیة في البلاد التي كانت تحتل ألمانیا  -

  .عضاء المنظمات التي تقرر محكمة نورمبرج اعتبارھا منظمات إجرامیة  أ -

  جم ع ممثل ي دول   ١٩٤٥ یونیو ٢٦وبعد نھایة الحرب واستسلام الألمان ، عُقد مؤتمر في لندن في یوم     

 الحلفاء للاتفاق على ما یجب اتخاذه تجاه مرتكبي جرائم الحرب من القادة الألمان واستمرت أعمال المؤتمر حت ى      

 بصورة س ریة وانتھ ت أعم ال الم ؤتمر إل ى إن شاء محكم ة ع سكریة دولی ة أنیط ت بھ ا مھم ة             ١٩٤٥ أغسطس  ٢

  . محاكمة كبار مجرمي الحرب  

  

  الفرع الثالث

  الخلفیة التاریخیة لإنشاء محكمة طوكیو

وات  ، أص در القائ د الأعل ى لق     ١٩٤٥ س بتمبر  ٢بعد ھزیمة الیاب ان وتوقیعھ ا عل ى وثیق ة الاست سلام ف ي        

 إعلان ا یق ضي بتأس یس محكم ة     ١٩٤٦ ینایر ١٩في ) ماك آرثر ( الحلفاء في الشرق الأقصى الجنرال الأمریكي        

  .دولیة عسكریة لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى وبصفة خاصة الیابانیین 

   ٢. وتم تحدید النظام الأساسي للمحكمة بمیثاق ألحق بھذا الإعلان 

  

  الفرع الرابع

  ة التاریخیة لإنشاء محكمة یوغوسلافیاالخلفی

                                                        
   . ١٤٣ هامش ص - ١٩٧٨ -١ ط- جامعة الكويت - الإجرام الدولي -عبد الوهاب حومد .  د - ١
   . ٤٦ ص -٢٠٠٢ -١ ط- القاهرة -هضة العربية  دار الن- الإطار العام للقانون الدولي الجنائي -محمد صافي يوسف .  د - ٢
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كانت شبھ جزیرة البلقان مسرحا للصراع بین القوى العظمى في أوربا طیل ة ق رون عدی دة ، خاص ة بع د        

دخول الإسلام إلیھا عن طریق ألبانی ا وتركی ا والیون ان وبلغاری ا والبوس نة ، والملاح ظ أن الإقل یم الأخی ر ك ان ق د            

  .ل صربیا بعد سقوط الدولة العثمانیة التي كانت تحكمھ تعّرض للاضطھاد وخاصة من قب

 ، س عت ك ل جمھوری ة م ن  جمھوری ات ھ ذا  الاتح اد        ١٩٩٢وعلى آثر تفك ك الاتح اد الیوغ سلافي ع ام      

للاستقلال بنفسھا ، لكن ھذا التوج ھ ل م ی رق لجمھ وریتي ص ربیا والجب ل الأس ود اللت ان كانت ا ترغب ان ف ي الإبق اء               

  .الاتحاد على شكل من أشكال 

من ھنا ثار النزاع المسلح بین الصرب والكروات والمسلمین في جمھوریة البوسنة والھرسك وكان ھ ذا       

الصراع في بدایتھ عبارة عن ح رب أھلی ة م ا لب ث  أن تح ول إل ى ص راع دول ي عل ى أث ر ت دخل ص ربیا والجب ل                   

  .الأسود لمساندة صرب البوسنة 

بین طرفي النزاع ، فقد أرتكب الصرب أشد الف ضائع ف ي مواجھ ة    ونتیجة لعدم التكافىء  من حیث القوة     

الم سلمین فأب  ادوا الق  رى وقتل وا الم  دنیین الأبری  اء وش ردوا آلاف ال  سكان ومارس  وا أش د أن  واع التع  ذیب الج  سدي      

   ١ ……………والنفسي من اغتصاب النساء وقتل الأطفال والدفن في المقابر  الجماعیة 

عا دولیا أو داخلیا ، فإن ما تم ارتكابھ من جرائم فیھا یع د انتھاك ا لاتفاقی ات    وسواء عدة ھذه الحرب ، نزا  

  .  جنیف الأربع خاصة الاتفاقیة الثالثة الخاصة بأسرى الحرب في جمیع   الأوقات 

ونتیج ة للانتھاك ات ال صارخة للق وانین والأع راف الدولی ة المتعلق ة بحق وق الإن سان وم ا ت م ارتكاب ھ م  ن             

ال  ذي أن  شأ بموجب  ھ لجن  ة   ) ٧٨٠(  الق  رار رق  م ١٩٩٢ أكت  وبر ١٦، فق  د أص  در مجل  س الأم  ن ف  ي  ج  رائم دولی  ة 

الخبراء الخاصة بالتحقیق وجم ع الأدل ة ع ن المخالف ات الج سیمة لمعاھ دات جنی ف والانتھاك ات الأخ رى للق انون               

س اعة  ) ٣٠٠( ل ى  ص فحة م ن الم ستندات وم ا زی د ع     ) ٦٥٠٠٠( الدولي الإنساني وقد أسفرت جھود اللجنة ع ن    

ص  فحة م  ن  ) ٣٣٠٠( م  ن ش  رائط الفی  دیو ، ف  ضلا عم  ا ت  ضمنتھ ملاح  ق التقری  ر النھ  ائي للجن  ة الخب  راء م  ن          

   .١٩٩٤التحلیلات ، وتم تسلیم ھذه الوثائق إلى المدعي العام للمحكمة في الفترة ما بین أبریل وأغسطس 

 ، أن شأ  ١٩٩٣ فبرای ر  ٢٢في ) ٨٠٨( قم وبناء على مبادرة فرنسیة أصدر مجلس الأمن الدولي القرار ر  

بموجبھ محكمة دولیة لمحاكمة  المسؤولین عن الانتھاكات الجسیمة للقانون ال دولي الإن ساني المرتكب ة عل ى إقل یم       

  . لا سیما ممارسات التطھیر العرقي في البوسنة والھرسك ١٩٩١یوغوسلافیا السابقة منذ عام 

راره السابق القاض ي بإن شاء المحكم ة الدولی ة المكلف ة بمحاكم ة        أكُد مجلس الأمن ق١٩٩٣ مایو  ٢٥وفي  

الأشخاص  الطبیعیین دون المنظمات الدولیة المشتبھ بارتكابھم انتھاكات خطی رة للق انون ال دولي الإن ساني للفت رة         

م ة   وحتى التاریخ الذي سیحدده مجلس الأمن بعد إحلال ال سلام ف ي المنطق ة واتخ ذت المحك     ١٩٩١من أول ینایر    

  .من لاھاي مقرا لھا 

 أغ  سطس ١٥ ت  م انتخ  اب ق  ضاة المحكم  ة ، وش  غل الم  دعي الع  ام مكتب  ھ ف  ي      ١٩٩٣ س  بتمبر ١٥وف  ي 

  ٢) . المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة (  ، وأطلق القضاة على المحكمة ، أسم ١٩٩٤

  

  الفرع الخامس

  الخلفیة التاریخیة لإنشاء محكمة رواندا
                                                        

  . ٢٠٢ ص - ١٩٩٧- ١٩٩٦ -١ ط- القاهرة - دار النهضة العربية - التدخل الدولي الإنساني -حسام أحمد محمد الهنداوي .  د - ١
   . ٥٥ ص - المرجع السابق-محمود شريف بسيوني .  أنظر د - ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٨

لذي كانت فیھ محكمة یوغوسلافیا تنظر في الفضائع المرتكبة على الإقلیم الیوغوسلافي ض د      في الوقت ا  

  .المسلمین ، كانت مثل ھذه الفضائع ترتكب ضد المدنیین في رواندا 

 ، ن  شبت أعم  ال العن  ف ف  ي  ١٩٩٤ أبری  ل ١٦فعق  ب تحط  م ط  ائرة الرئی  سین الروان  دي والبورن  دي ف  ي   

وات الجبھ  ة الوطنی  ة الرواندی  ة راح ض  حیتھا آلاف الم  واطنین والم  سؤولین      روان  دا ب  ین الق  وات الحكومی  ة وق      

الحكومیین ، كرئیس الوزراء وعدد من الوزراء ولم ینجو من ھذه الأحداث حتى قوات حفظ ال سلام وأف راد بعث ة         

  .الأمم المتحدة التي كانت تتولى تقدیم المساعدات للمدنیین 

 الأمن مكتوف  الأیدي ، فقد أصدر العدید م ن الق رارات ، م ن    وحیال أعمال العنف ھذه ، لم یقف مجلس 

(  ب  شأن أم  ن عملی  ات الأم  م المتح  دة ، وق  راره الم  رقم   ١٩٩٣ س  بتمبر ٢٩ف  ي ) ٨٦٨/٩٣( بینھ  ا ق  راره الم  رقم  

) ٩٠٩/٩٤(  الذي أنشأ بموجبھ بعثة الأمم المتحدة في رواندا ، وق راره الم رقم   ١٩٩٣ أكتوبر   ١٥في  ) ٨٧٢/٩٣

ف ي   ) ٩١٢/٩٤(  ، وق راره الم رقم   ١٩٩٤ یولی و  ٢٩ الذي ح دد بموجب ھ ولای ة البعث ة حت ى      ١٩٩٤بریل   أ ١٥في  

 ال ذي  ١٩٩٤ یونی و  ٣ف ي  ) ٩٤ /٩٢٥(  الذي عّدل بموجبھ م دة ولای ة البعث ة ، وق راره الم رقم      ١٩٩٤ أبریل  ٢١

 القاض  ي بإن  شاء لجن  ة  ١٩٩٤ف  ي یولی  و   ) ٩٣٥( أكّ  د بموجب  ھ عل  ى جمی  ع الق  رارات ال  سابقة ، وق  راره الم  رقم     

الخبراء للتحقیق في الانتھاكات الخطیرة للق انون ال دولي الإن ساني الت ي ارتكب ت أثن اء الح رب الأھلی ة ف ي روان دا                

بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعیة وإعمالا لھذا القرار باشرت اللجنة أعمالھا لم دة أربع ة أش ھر فق ط ، ویب دو أن           

  .تنجز اللجنة المھام الثقیلة المسندة لھا ھذه المدة لم تكن كافیة ل

وسعى مجلس الأمن جاھدا لإنجاح عمل ھذه اللجنة من خلال تحدید مھامھا بم سائل معین ة دون التحقی ق           

 تقریرھ ا المب دئي إل  ى   ١٩٩٤ أكت وبر  ٤ف ي أي ادع اءات أخ رى ، وبع د ثلاث ة أش ھر م ن عم ل اللجن ة ق دمت ف ي            

  . تقریرھا النھائي لمجلس الأمن ١٩٩٤ سبتمبر ٩قدمت في السكرتیر العام للأمم المتحدة ثم 

وم ا ك  ان  یمی  ز ھ ذین التقری  رین ع  دم الدق ة ، فق  د اعتم  دت اللجن ة ف  ي إع  داد جزئ ھ الأكب  ر عل  ى تق  اریر       

ال  صحف ووس  ائل الإع  لام ، وأس  تند مجل  س الأم  ن عل  ى ھ  ذین التقری  رین ف  ي إن  شاء المحكم  ة الخاص  ة بروان  دا       

   .١٩٩٤لسنة ) ٩٥٥( بموجب قراره المرقم 

  

  المطلب الثاني

  تشكیل القضاء الجنائي الدولي المؤقت

تباین ت شكیل الق ضاء الجن ائي ال دولي المؤق ت ول م یتخ ذ وتی رة واح دة ، وربم ا ك ان ت شكیل ھ ذا الق ضاء                 

 ب ین  انعكاسا لمراكز القوى في العالم أو من یدعي رعایتھ للشرعیة الدولیة ، فقد تراوح قرار ت شكیل ھ ذا الق ضاء          

  :القوى المنتصرة في الحرب وبین المنظمات الدولیة ، وعلى التفصیل التالي 

  

  الفرع الأول

  تشكیل محكمة لیبزج

 ، إذ ح ددت ھ  ذه  ١٩١٩الملاح ظ أن  ت شكیل محكم ة لیب زج ج اء ال نص علی  ھ ف ي معاھ دة فرس اي ل سنة           

كم ة ، فق د ن صت الفق رة الأول ى م ن       منھا الخطوط الرئی سیة لت شكیل المح     ) ٢٢٩-٢٢٨( المعاھدة بنص المادتین    

تعت  رف الحكوم  ة الألمانی  ة بح  ق ال  دول المتحالف  ة والمتعاون  ة ف  ي تق  دیم الأش  خاص       ( عل  ى ان  ھ   ) ٢٢٨( الم  ادة 

،أم ا  .. ) …………المتھمین بارتكابھم أفعالا بالمخالفة لقوانین وأعراف الحرب للمثول أمام المحاكم العسكریة  
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الأشخاص الذین تثبت إدانتھم بارتك اب ج رائم ض د م واطني     ( فقد نصت على أنھ  ) ٢٢٩(الفقرة الثانیة من المادة     

أكثر من دولة من الدول المتحالفة والمتعاونة سوف یتم تقدیمھم للمثول أمام مح اكم ع سكریة م شكّلة م ن أع ضاء           

  ..) . …المحاكم العسكریة للدول المعنیة 

ؤقتة من خمسة قضاة یحملون جنسیات الدول الكب رى  وإعمالا لنص ھاتین المادتین ، تم تشكیل محكمة م  

، وبھ ذا الت شكیل ت م تمثی ل ال دول الكب رى ف ي        )  الیاب ان  - إیطالی ا  - فرن سا  - بریطانی ا  -الولای ات المتح دة     ( آنذاك  

  . المحكمة على حد سواء 

  

  

  

  

  الفرع الثاني

  تشكیل محكمة نورمبرج

تأسیس محكمة نورمبرج ، إلى أن إنشاء ھذه المحكم ة  أشرنا في المطلب الأول ، أثناء بحثنا في ظروف        

حی ث ن صت الم ادة الأول ى م ن ھ ذه اتفاقی ة         . ١٩٤٥ یونی و  ٢٦كان نتاج أحد مقررات مؤتمر لندن الذي عقد في      

تن  شأ محكم  ة ع سكریة دولی  ة بع  د الت شاور م  ع مجل  س الرقاب ة  عل  ى ألمانی  ا لمحاكم  ة     ( إن شاء المحكم  ة عل  ى ان ھ   

ن ل  یس لج  رائمھم تحدی  د جغراف  ي مع  ین س  واء أك  انوا متھم  ین ب  صفة شخ  صیة أو ب  صفتھم    مجرم  ي الح  رب ال  ذی

  .. ). …………أعضاء في منظمات أو ھیئات بكلتي الصفتین 

وكانت المادة الثانی ة  . وأحالت اتفاقیة إنشاء المحكمة على لائحة خاصة ملحقة بھا تحدید تشكیل المحكمة    

( ة تتألف من أربعة قضاة أصلیین وأربع احتیاط ، عل ى أن یح ل الأخی ر    من ھذه اللائحة قد ذھبت إلى أن المحكم       

  .محل العضو الأصلي عند غیابھ لأي سبب من الأسباب ) الاحتیاط 

 الاتح  اد - بریطانی  ا -الولای  ات المتح  دة  ( وتت  ولى ك  ل دول  ة م  ن ال  دول الأرب  ع الموقع  ة عل  ى الاتفاقی  ة      

  . بین مواطنیھا تعیین قاض ونائب لھ من)  فرنسا -السوفیتي 

( والإنجلی زي  ) بی دل  ( وإعمالا لنص المادة الثانیة من اللائحة ت شكلت المحكم ة م ن القاض ي الأمریك ي          

رئاس ة المحكم ة ،   ) ل ورانس  ( وتولى الإنجلیزي  ) نیكتشنو ( والروسي ) دي فابر ( والفقیھ الفرنسي  ) لورانس  

دول المنت صرة ف ي الح رب العالمی ة الثانی ة دون دول      على ذل ك ت شكلت محكم ة ن ورمبرج م ن أع ضاء یمثل ون ال              

  .الحیاد أو الدول المھزومة في الحرب 

وحینما طرحت على طاولة النقاش مسألة تحدید طبیعة المحكمة ، ذھب الرأي الغالب إلى أن تك ون ذات      

 المح اكم لا  طبیعة عسكریة ض مانا ل سرعة الف صل ف ي الق ضایا المطروح ة أمامھ ا إض افة إل ى أن ھ ذا الن وع م ن                

یكون مقیدا في العادة من حیث الاختصاص المكاني بالأقالیم التي وقعت فیھا الجریمة وھذا ما عبّر عن ھ ص راحة       

أن من المسلم بھ ف ي الق انون ال دولي أن ق وانین الح رب ت سمح للقائ د المح ارب أن         ( وزیر العدل البریطاني آنذاك    
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اب ھ لعم ل ع دائي مخ الف لق وانین الح رب وعاداتھ ا أینم ا ك ان          یعاقب بواسطة محكمة عسكریة كل من یثب ت ارتك        

  ١). مكان ارتكاب ھذا العمل 

  

  

  الفرع الثالث

  تشكیل محكمة طوكیو

في المطلب الأول وأثناء بحثنا في ظروف إنشاء محكمة طوكیو ، تبین لنا أن ھذه المحكمة أنشأت بقرار      

  ) . ماك آرثر ( جنرال الأمریكي    من القائد الأعلى لقوات الحلفاء في الشرق الأقصى ال

 -الولای ات المتح دة الأمریكی  ة   ( وتألف ت ھ ذه المحكم ة م ن أح د ع شر قاض یا ، مثل و إح دى ع شرة دول ة            

  ) . الھند - الفلیبین - نیوزیلندا- ھولندا - كندا - أوسترالیا - الصین - فرنسا - بریطانیا -الاتحاد السوفیتي 

قب ل القائ د الأعل ى لل سلطات المتحالف ة ، ولك ن ف ي ح دود قائم ة الأس ماء           وت م اختی ار ق ضاة المحكم ة م ن      

  .المقدمة لھ من قبل الدول سالفة الذكر 

وأول ما یلاحظ على تشكیل ھذه المحكمة ، أنھا ل م تك ن ولی دة معاھ دة دولی ة كم ا ف ي محكم ة ن ورمبرج              

 م ن بینھ ا ، أن الاتح اد ال سوفیتي دخ ل      العسكریة ، ویرجع جانب من الفقھ السبب في ذل ك إل ى اعتب ارات سیاس یة     

الحرب ضد الیابان قبل ھزیمتھا بأسابیع قلیلة الأمر الذي أثار مخاوف وقلق الولایات المتحدة من مط امع الاتح اد       

السوفیتي في الشرق الأق صى ف ضلا ع ن رغب ة الولای ات المتح دة ف ي من ع أي ت أثیر للاتح اد ال سوفیتي عل ى ھ ذه                  

  ٢. الإجراءات 

  

   الرابعالفرع

  تشكیل محكمة یوغسلافیا السابقة

  :تألفت محكمة یوغسلافیا السابقة ، من ثلاثة أجھزة ، ھي 

 وھي دائرتان للدرجة الأولى ، ودائرة للاستئناف ، وتتكون كل دائرة من دوائ ر الدرج ة الأول ى     -: الدوائر     -أولا

  . أكثر من قاض من نفس الجنسیة  ولا یجوز أن یجتمع في عضویة الدائرة الواحدة٣من ثلاثة قضاة ، 

 وتخ تص ھ ذه ال دائرة ب النظر ف ي الطع ون المقدم ة ض د         ٤أما دائرة الاستئناف فتتألف من خمسة قضاة ،      

  .الأحكام الصادرة من دوائر الدرجة الأولى 

ساس ي  ویتك ون ھ ذا الجھ از م ن الم دعي الع ام وموظف و المكت ب ، وبموج ب النظ ام الأ           :  جھاز الادعاء العام     -ثانیا

  .یجري تعیین المدعي العام من قبل مجلس الأمن بناء على اقتراح الأمین العام 

واشترط النظام الأساسي في مَ ن یع ین یعّ ین م دعٍ ع ام أن یتحل ى ب الأخلاق الرفیع ة وان تك ون ل ھ خب رة                 

  .ودرایة تامة بإجراءات التحقیق لا سیما في القضایا الجنائیة 

  ١. ھم من قبل الأمین العام بناء على توصیة المدعي العام أما موظفو المكتب فیتم تعیین
                                                        

١ - Judgement of the international military tribunal for the trial of German major war criminals , 
Nuremberg - 1946 -p. 15 . 

   .٣٩-٣٨ ص -  المرجع السابق -محمود شريف بسيوني .  د - ٢
  .من النظام الأساسي للمحكمة  ) ٢(  م - ٣
  .من النظام الأساسي للمحكمة  ) ٤(  م - ٤
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وھو الجھاز الذي أنیطت بھ مھمة إدارة المحكم ة وتق دیم الخ دمات لھ ا ، ویت ألف ھ ذا الجھ از          :  قلم المحكمة    -ثالثا  

  . من المسجل وعدد من الموظفین 

اور م ع رئ یس المحكم ة ، ومث ل     وأناط النظام الأساسي بالأمین العام ، صلاحیة اختیار المسجل بعد التش       

      ٢. ھذه الصلاحیة تمتع بھا الأمین العام في تعیین موظفي قلم المحكمة بعد التشاور مع المسجل 

  

  الفرع الخامس

  تشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

قرة الثالث ة م ن   إن أول ما یلاحظ على المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ، أن نظامھا الأساسي أشار في الف     

منھ ، إلى  أن المدعي العام للمحكمة ھو ذاتھ المدعي الع ام لمحكم ة یوغوس لافیا ال سابقة ، ومث ل ھ ذا        ) ١٥(المادة  

من النظام الأساسي عند تنظیمھا لدائرة الاستئناف ، حیث أش ارت إل ى   ) ١٢(النص أوردتھ الفقرة الثانیة من المادة  

لجنائی ة الدولی ة لیوغوس لافیا ال سابقة ھ ي دائ رة الاس تئناف فیھ ا ، وب رر الأم ین            أن دائرة الاستئناف ف ي المحكم ة ا       

العام للأمم المتحدة ھذا المسلك بأن الروابط  المؤسسیة تضمن وحدة النظرة القانونیة ووحدة الم صادر الاقت صادیة     

 .٣  

 الم دعي الع ام عمل ھ    لكن ھذه المبررات تبدو غیر مقنعة لھذه الوحدة ، فمن غیر المنطق أن یم ارس ذات  

) محكم ة یوغ سلافیا   ( آلاف میل ، أحدھما ف ي لاھ اي بھولن دا    ) ١٠٠٠٠(في إقلیمین  یفصل بینھما ما لا یقل عن        

  ).محكمة رواندا( بتنزانیا ) اروشا ( والآخر بـ

ن أم  ا اش  تراك المحكمت  ین ف  ي ذات ال  دائرة الاس  تئنافیة ، فھ  و أم  ر یثی  ر م  شكلتین ق  انونیتین ، أولاھم  ا أ      

القانون الواجب التطبیق بالنسبة للمحكمتین مختلف الأمر الذي یعني أن ال دائرة الاس تئنافیة ل ن تلت زم بتف سیر واح د           

  . للجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة طبقا للنظام الأساسي للمحكمتین 

الدولی ة لیوغوس لافیا ال سابقة ك انوا     أما الإشكالیة القانونیة الثانیة ، فتتمثل في أن ق ضاة المحكم ة الجنائی ة         

یتناوبون على شغل مقاعد الدائرة الاستئنافیة ، في حین أن قضاة محكمة رواندا كان عملھ م یت سم بالثب ات وم ن ث م          

  . بات جلیا أن تعاني إحدى المحكمتین من نقص في الكادر القضائي ، وھو ما كانت تعاني منھ فعلا محكمة رواندا 

  

  المبحث الثاني

  ختصاص القضاء الجنائي الدولي المؤقتا

في ھذا المبح ث س نتناول بالدراس ة اخت صاص محكم ة لیب زج ون ورمبرج وطوكی و ویوغ سلافیا ال سابقة                

وروان  دا ،  الموض  وعي والشخ  صي والزم  اني والمك  اني ، كم  ا س  نتناول بالدراس  ة مب  دأ التكام  ل ب  ین الق  ضاءین        

  .على الخصائص المشتركة التي تجمع بین ھذه المحاكم الوطني والدولي في كل من ھذه المحاكم لنقف 

  

  المطلب الأول

  الاختصاص الموضوعي
                                                                                                                                                               

  .من النظام الأساسي  ) ١٦(  م - ١
  .من النظام الأساسي  ) ١٧ ( م - ٢
   ). ١٩٩٤ / ٩٣٥( من قرار مجلس الأمن رقم  ) ٥(  انظر تقرير الأمين العام بشأن المادة - ٣
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  .یقصد بالاختصاص الموضوعي ، الجرائم التي أوكلت لكل محكمة من المحاكم صلاحیة النظر فیھا 

ق د تباین ت   والملاحظ أن الاتفاقیات والقرارات الدولیة التي أنشأت بموجبھا المحاكم الدولیة المؤقتة كان ت    

  .في تحدید اختصاصات ھذه المحاكم 

ون  رى أن ھ  ذه الاخت  صاصات ج  اءت ف  ي ك  ل م  رة من  سجمة ودرج  ة التط  ور ال  ذي وص  لت إلی  ھ ق  وانین   

ناھی ك ع ن طبیع ة    )  مجلس الأمن -مؤتمر ( وأعراف الحرب ، والجھة التي تولت وضع قانون أو نظام المحكمة        

  .اعا دولیا أو داخلیا النزاع الذي ارتكبت فیھ الجرائم كونھ نز

منھ  ا اخت  صاص  محكم  ة لیب  زج ب  النظر    ) ٢٢٨(  ف  ي الم  ادة  ١٩١٩فق  د ح  ددت معاھ  دة فرس  اي ل  سنة   

 تعت رف الحكوم ة الألمانی ة بح ق ال دول      -١( بانتھاك قوانین وأعراف الحرب فق ط فق د ن صت ھ ذه الم ادة عل ى أن ھ         

- ………ھم أفعالا بالمخالفة لقوانین وأعراف الح رب  المتحالفة والمتعاونة في تقدیم الأشخاص المتھمین بارتكاب       

 س    وف تق    وم الحكوم    ة الألمانی    ة بت    سلیم جمی    ع الأش    خاص المتھم    ین بانتھ    اك ق    وانین وأع    راف الح    رب    -٢

…………… .(..  

وربما جاء ھذا التحدید لاختصاص محكمة لیبزج ، لكون جرائم الحرب فقط ھي الأفعال الجنائیة الدولیة        

  ١. ب المعاھدات والقواعد العرفیة ، مثل اتفاقیة لاھاي واتفاقیات واشنطن البحریة المجّرمة آنذاك بموج

وعلى خلاف الحال في محاكم ات لیب زج ، ات سع نط اق اخت صاص محكم ة ن ورمبرج لی شمل إل ى جان ب             

  .اختصاصھا بالنظر في جرائم الحرب ، اختصاصھا بالنظر في الجرائم ضد الإنسانیة والجرائم ضد السلام 

وج  ب میث  اق المحكم  ة ت  م تحدی  د الأفع  ال المكون  ة للج  رائم ض  د  الإن  سانیة ، بأعم  ال القت  ل والإب  ادة       وبم

  .والاسترقاق والإبعاد والاضطھادات التي ترتكب ضد السكان المدنیین لأسباب سیاسیة أو عنصریة أو دینیة 

العدی د م ن الإش كالیات    وعلى خلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة ، أثارت الجرائم ض د ال سلام       

القانونیة ، فلكي یتم العقاب على ھذه الج رائم ك ان لاب د م ن وض ع تعری ف للح رب العدوانی ة ، ھ ذا إض افة إل ى أن              

الاعت  راف بالم  سؤولیة الفردی  ة الجنائی  ة بالن  سبة للج  رائم ض  د ال  سلام ك  ان یثی  ر الت  ساؤل ب  شأن م  ا إذا ك  ان الت  آمر     

  حد ذاتھ؟لارتكاب ھذه الجرائم یعد جریمة ب

أم  ا الم  ادة الأول  ى م  ن النظ  ام الأساس  ي لمحكم  ة یوغ  سلافیا ال  سابقة فق  د ح  ددت اخت  صاص المحكم  ة            

الموضوعي بالنظر في الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقلیم یوغ سلافیا ال سابقة من ذ ع ام      

  -: وكانت ھذه الانتھاكات تشتمل على ١٩٩١

 التع ذیب أو  -القت ل العم د   (  ، وھ ي ت شمل الأفع ال التالی ة     ١٩٤٩الج سیمة لاتفاقی ات جنی ف لع ام        الانتھاكات   -أولا

 الت  سبب ف  ي التع  رض لآلام ش  دیدة أو إص  ابات خطی  رة للج  سم      -المعامل  ة غی  ر الإن  سانیة كالتج  ارب البیولوجی  ة    

 عسكریة وعلى نحو غیر  تدمیر الممتلكات أو مصادرتھا على نطاق واسع دون مبرر أو ضرورة-والصحة عمدا 

 تعم د حرم ان أس یر ح رب أو     - إكراه أسیر حرب أو شخص مدني على الخدمة في قوات دولی ة معادی ة    -مشروع  

 نفي أو قتل أي شخص مدني على نحو غیر مشروع أو حب سھ  -شخص مدني من الحق في محاكمة عادلة وعادیة      

     ٢).  اخذ المدنین كرھائن -دون مبرر 

                                                        
 ١٩٩٤ س -١٧ ع- جامعة أسيوط - مجلة دراسات قانونية - دور محكمة نورمبرج في تطوير فكرة المسؤولية الجنائية الدولية -عبد الواحد  الفار .  انظر د    - ١
   .٥٩ص  -
  
  .من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة  ) ٢(  م - ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٣

اس تخدام أس لحة س امة أو غی ر بق صد الت سبب       ( قوانین وأعراف الحرب ، ویدخل في ھذه الانتھاك ات   انتھاك   -ثانیا

 مھاجم ة  - تدمیر المدن والقرى عن استھتار وتخریبھا دون مبرر أو ضرورة عسكریة -في معاناة غیر ضروریة  

 الم صادرة  -ي طریق ة م ن الط رق    أو قصف البلدان والقرى أو المساكن أو المباني التي تفتقر إلى وسائل دفاعیة بأ    

أو التدمیر أو الإضرار المتعم د بالمؤس سات المكّرس ة لأن شطة دینی ة والأعم ال الخیری ة والتعل یم والفن ون والعل وم            

  ١).  نھب الممتلكات العامة أو الخاصة -والآثار التاریخیة والأعمال الفنیة والعلمیة 

 وبموج  ب الم  ادة م  ن النظ  ام ١٩٤٨م  ة إب  ادة الج  نس الب  شري لع ام   انتھاك  ات اتفاقی  ة من  ع والعق  اب عل ى جری -ثالث ا 

 -قت ل أف راد ھ ذه الفئ ة     (الأساسي للمحكمة فإن جریمة إبادة الجنس الب شري ف ي یوغوس لافیا ال سابقة تن صرف إل ى           

  إرغام الفئة على الع یش ف ي ظ روف یق صد بھ ا الق ضاء علیھ ا مادی ا        -إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ بأفراد الفئة      

  ).   نقل أطفال الفئة قسرا إلى فئة أخرى - فرض تدابیر بقصد منع التوالد -على نحو كلي أو جزئي وبشكل عمدي

 التع ذیب  - النف ي - الاسترقاق -الإبادة (  الجرائم المناھضة للإنسانیة ،ویدخل ضمن ھذه الطائفة من الجرائم      -رابعا

  ٢). ائر الأفعال غیر     الإنسانیة  س- الاضطھاد لأسباب عرقیة أو دینیة - الاغتصاب -

وحدد النظام الأساسي لمحكمة رواندا ، اختصاص المحكمة الموضوعي بالنظر بجرائم الإبادة الجماعی ة        

والجرائم ض د الإن سانیة عن دما ترتك ب أح دھا ف ي إط ار ھج وم منھج ي ش امل وموج ھ ض د مجموع ة م ن ال سكان                   

  ٣. و السیاسي أو العرقي أو المعنوي أو الدیني المدنین أیا كانت بسبب انتمائھا الوطني أ

 ١٩٤٩كما تختص المحكمة بالنظر بالانتھاكات المنصوص علیھ ا بالم ادة الثالث ة م ن اتفاقی ة جنی ف لع ام            

   ٤ . ١٩٧٧ یونیو ٨الخاصة بحمایة الضحایا في وقت الحرب والبروتوكول الإضافي الملحق بھذه الاتفاقیة بتاریخ 

 المحكمة لم تختص وعلى خلاف باقي المحاكم سالفة الذكر ، بالنظر بانتھاك ات ق وانین    والملاحظ أن ھذه    

 الخاصة بالمنازعات الدولیة نظ را لأن طبیع ة الن زاع ف ي روان دا ك ان       ١٩٤٩وأعراف الحرب واتفاقیة جنیف لعام  

  .عبارة عن حرب أھلیة ولیست دولیة 

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  الاختصاص الشخصي

صاص الشخصي للقضاء الجنائي الدولي المؤقت من محكم ة لأخ رى ، ویب دو أن ھ ذا التب این       تباین الاخت   

  .یأتي انعكاسا لتأثیر مراكز القوى أو مصدر القرار في المحكمة 

فق  د أوكل  ت معاھ  دة فرس  اي للجن  ة تحدی  د م  سؤولیة مبت  دئي الح  رب وتنفی  ذ العقوب  ات ، مھم  ة تحدی  د                

ل تق  دیم قائم  ة بأس  ماء الأش  خاص المتھم  ین بمخالف  ة ق  وانین وأع  راف  الاخت  صاص الشخ  صي للمحكم  ة ، م  ن خ  لا 

  .الحرب تمھیدا لمحاكمتھم أمام محكمة لیبزج 

                                                        
  .من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة  ) ٣(  م - ١
  .من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة  ) ٥(  م - ٢
  .من النظام الأساسي لمحكمة رواندا  ) ٣(  م - ٣
   .١٣٧ ص -جع السابق المر- انظر فتوح الشاذلي - ٤
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متھما بارتكاب جرائم حرب من بینھم عناصر سیاس یة   ) ٨٥٤( وقدمت اللجنة تقریرا ضّم قائمة بأسماء     

   . یأتي على رأسھا غلیوم الثاني إمبراطور ألمانیة١. وعسكریة بارزة 

ویبدو أن تقریر اللجنة المذكورة لم یجر اعتماده كما قدمتھ اللجنة ، حیث لم تقدم لائحة اتھام أمام محكمة        

 ، وفعلی ا ل م یح ل أم ام المحكم ة      ١٩١٩متھمتا فقط من بین مَن وردت أسمائھم بتقریر لجن ة ع ام      ) ٤٥(لیبزج إلا ل ـ 

  .سوى اثنا عشر ضابطا متھما بخرق قوانین وأعراف الحرب 

أم  ا اخت  صاص محكم  ة ن  ورمبرج الشخ  صي ، فق  د ج  رى تحدی  ده بموج  ب الم  ادة ال  سادسة م  ن ق  انون            

المحكمة ، حیث أشارت ھذه المادة إل ى أن المحكم ة تخ تص بمحاكم ة ومعاقب ة الأش خاص ال ذین ارتكب وا ب صفتھم               

رائم ضد الإن سانیة  الشخصیة أو بوصفھم أعضاء في منظمة تعمل لحساب دول المحور ، فعلا یدخل في نطاق الج    

  .والجرائم ضد السلام وجرائم الحرب 

عل ى ذل  ك أن اخت صاص محكم  ة ن ورمبرج الشخ  صي ، تح دد محاكم  ة المتھم ین م  ن دول المح  ور دون         

المتھمین من دول الحلفاء ، أي أن ھذه المحكمة لم تن شأ أص لا إلا لمحاكم ة الق ادة والع سكریین م ن ح املي جن سیة             

رب دون الدول المنتصرة وكأن الجرائم التي أنشأت  من اجلھا المحكمة ل م ترتك ب إلا م ن    الدول المھزومة في الح 

  .جناب الدول المھزومة 

أم  ا لائح  ة محكم  ة طوكی  و فق  د ح  ددت اخت  صاص المحكم  ة الشخ  صي ، بم  ساءلة الزعم  اء والمنظم  ون       

رتكاب إحدى الج رائم التالی ة   والمحرضون والشركان المساھمون في تجھیز أو تنفیذ خطة عامة أو مؤامرة بقصد ا 

  ).  الجرائم ضد الإنسانیة - الجرائم المرتكبة ضد معاھدات الحرب -الجرائم ضد السلام ( 

وحسب نوع التھم أو الفضائع المتھمین بارتكابھا ، وقد  )  ج - ب -أ( وتم تقسیم المتھمین إلى ثلاثة فئات   

ب  الرغم م  ن أن ال  تھم الموجھ  ة لبع  ضھم ل  م تك  ن    ) أ( فئ  ة م  ن كب  ار الم  سؤولین الیاب  انیین ض  من ال   ) ٢٨( وض  ع 

  ٢. تستوجب وضعھم ضمن الفئة المذكورة 

وبالرجوع إلى النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا السابقة نجد أنھ قصَر اختصاص المحكمة الشخ صي       

ن صت علی ھ ص راحة    ، على محاكمة الأشخاص الطبیعیین فقط  دون  الأشخاص المعنوی ة أو الاعتباری ة وھ ذا م ا         

یكون للمحكمة الدولیة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین طبقا لن صوص ھ ذا النظ ام الأساس ي      ( المادة السادسة   

 .(  

أما طائفة الأشخاص الذین قد یمثلون أمام المحكم ة فھ م الأش خاص ال ذین خطط وا أو حرض وا أو أم روا           

 م  ن النظ  ام ٥-٢ی  ذ لجریم  ة م  شار إلیھ  ا ف  ي الم  واد م  ن  أو ارتكب  وا أو س  اعدوا أو حرض  وا عل  ى التخط  یط أو التنف 

   ٣. الأساسي للمحكمة 

وم  ا ی  سجل للنظ  ام الأساس  ي لمحكم  ة یوغوس  لافیا ال  سابقة اس  تبعاد الح  صانة الت  ي یتمت  ع بھ  ا ع  ادة كب  ار     

 أن المن صب  المسؤولین في الدولة والذین كثیرا ما یرتكبون الجرائم التي تنشأ المحكمة الدولیة من اجلھا أساسا ب ل      

   ٤. الرسمي لا یخفف حتى من العقوبة أمام ھذه المحكمة 

                                                        
   .١٧ ص - المرجع السابق-  انظر تلفورد تايلور - ١
   . ٤٠ ص - المرجع السابق-محمود شريف بسيوني .  انظر د - ٢
  . من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسلافيا السابقة  ) ٧/١(  م - ٣
 هـ  ١٤٢٢ شوال -١ ع- السنة العاشرة - دبي - كلية الشرطة -من والقانون  مجلة الأ- اختصاص المحكمة الجنائية الدولية -محمد يوسف علوان .  انظر د - ٤

   . ٢٤٢ ص - ٢٠٠٢يناير 
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وعاقبت المادة السابعة في فقرتیھا الثانی ة والثالث ة ، ال رئیس والم رؤوس إذا ارتك ب الأخی ر جریم ة  م ن                  

وش ك  الجرائم المنصوص علیھا في نظام المحكمة إذا كان بإمكان الرئیس العلم بارتكاب ھذه الجرائم أو ك ان عل ى       

  . ارتكابھا ولم یتخذ التدابیر الضروریة والمعقولة لمنع ارتكابھا أو معاقبة مرتكبیھا 

وعلى حد سواء مع النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا السابقة ، حدد النظام الأساسي لمحكمة رواندا ،   

وغیرھ ا م ن الانتھاك ات    اختصاص المحكمة الشخصي بمحاكمة الأشخاص الذین ی شتبھ ف ي قی امھم بأفع ال الإب ادة             

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني على إقل یم روان دا وك ذلك محاكم ة م واطني روان دا ال ذین ی شتبھ ف ي قی امھم بھ ذه                   

  . الانتھاكات على أقالیم الدول المجاورة 

ولم یقتصر اختصاص المحكمة الشخصي على محاكمة مرتكبي الجرائم عل ى الإقل یم الروان دي والأق الیم          

مجاورة فقط بل أمتد لیشمل كل ش خص خط ط أو حّ رض عل ى ارتك اب أو أم ر بارتك اب أو أرتك ب أو س اعد أو              ال

 م ن  ٤-٢شجع بأي طریقة كان ت عل ى تنظ یم أو إع داد أو تنفی ذ جنای ة م ن الجنای ات المن صوص علیھ ا ف ي الم واد                 

  ١. النظام الأساسي للمحكمة 

فیا السابقة الصفة الرسمیة كسبب لنفي العقوبة الجنائیة أو وكما استبعَد النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلا     

لتخفیف العقوبة ، استبعَد النظام الأساسي لمحكمة رواندا أیضا الصفة الرسمیة  كسبب لنف ي الم سؤولیة أو تخفی ف           

ھم ، س واء  الصفة الرس میة للم ت  ( العقوبة ، فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة السادسة من النظام الأساسي على انھ  

  ). بوصفھ رئیس  دولة أو حكومة أو موظفا كبیرا لا تعفیھ من المسؤولیة الجنائیة ولا تصلح سببا لتخفیف العقوبة 

أما الفقرة الثالثة من نفس المادة ، فقد قررت بأن ارتكاب الفعل من قبل المرؤوس لا ینفي المسؤولیة عن        

إمكان ھ أن یعل م أن الم رؤوس ك ان ی ستعد لارتك اب ھ ذا الفع ل أو ان ھ          رئیسھ الأعلى ، إذا كان الأخیر یعلم أو كان ب  

  .التدابیر الضروریة والملائمة لمنع ارتكابھ أو العقاب علیھ ) الرئیس( أرتكبھ فعلا ولم یتخذ

وبالمقابل أشارت ذات المادة في فقرتھا الرابعة إلى أن ارتكاب المتھم للجریمة بناء على أمر حكومت ھ أو        

على لا یع د س ببا لإعفائ ھ م ن الم سؤولیة ولك ن بالإمك ان الاعت داد ب ھ ك سبب لتخفی ف العقوب ة إذا ق ررت               رئیسھ الأ 

  .المحكمة أن ھذا التخفیف یحقق العدالة 

  

  المطلب الثالث

  الاختصاص الزماني

من خصائص القضاء الجنائي الدولي المؤقت عموما ، تحدید فترة عمل ھذا القضاء بفت رة زمنی ة مح ددة         

  .ى وجھ الدقة بدایة ونھایة أو بدایة على الأقل عل

  .فقد حُدد اختصاص محكمة لیبزج بالنظر في الجرائم المرتكبة أثناء الحرب العالمیة الأولى تحدیدا   

أم  ا ق  انون محكم  ة ن  ورمبرج فق  د حَ  دد ف  ي الم  ادة ال  سادسة من  ھ اخت  صاص المحكم  ة ب  النظر ف  ي ج  رائم       

لجرائم ضد السلام المرتكبة  من قبل دول المحور خ لال الح رب العالمی ة الثانی ة     الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وا    

.  

والملاح ظ عل ى محاكم ات ن ورمبرج أنھ ا كان ت ذات آث  ر رجع ي حی ث ل م تك ن الج رائم المن سوبة ل  دول               

كت بھ ذا  المحور قبل إنشاء المحكمة مجّرمة طبقا لقواعد القانون الدولي وكانت ھیئة ال دفاع ع ن المتھم ین ق د تم سّ        

                                                        
  . من النظام الأساسي لمحكمة رواندا  ) ٥(  انظر م - ١
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الدفع أمام المحكمة على أساس أن تلك الجرائم ل م تك ن قائم ة قب ل إب رام میث اق ن ورمبرج الآم ر ال ذي یعن ي تخل ف                

الركن الشرعي للجریمة من جھة وعدم تحدید العقوب ة الواج ب تطبیقھ ا م سبقا عل ى مَ ن  یرتك ب تل ك الأفع ال م ن               

  .جھة أخرى 

ل م تنك ره ولك ن ردت علی ھ ب أن ال ركن ال شرعي للج رائم ض د          وحینما تصّدت المحكم ة لبح ث ھ ذا ال دفع        

ال سلام یع  د م  ستقرا ف  ي الق  انون ال  دولي الع  ام اس تنادا للمواثی  ق والاتفاقی  ات الدولی  ة ال  سابقة عل  ى میث  اق ن  ورمبرج     

 ناھیك ١ . ١٩٢٤ وبروتوكول جنیف لسنة ١٩٢٣وخاصة في میثاق بریان كیلوج ومعاھدة المعونة المتبادلة لسنة        

 أن المتھمین كانوا على علم ودرای ة م ن خ لال وس ائل الإع لام ب أنھم س وف یق دمون للم سألة الجنائی ة عل ى م ا                عن

  .اقترفوا ویقترفون من جرائم حین انتھاء الحرب 

 اخت  صاص محكم  ة یوغوس  لافیا ال  سابقة    ١٩٩٣ م  ایو ٢٥وح  دد ق  رار مجل  س الأم  ن ال  صادر بت  اریخ        

 وحت  ى ١٩٩١ عل  ى الإقل  یم الیوغوس  لافي خ  لال الفت  رة م  ن الأول م  ن ین  ایر   الزم  اني ب  النظر ف  ي الج  رائم الواقع  ة 

  .التاریخ الذي سیحدده مجلس الأمن بعد إحلال السلام في المنطقة 

أما النظام الأساسي لمحكمة رواندا فكان أكثر تحدیدا من قرار مجل س الأم ن الخ اص بتحدی د اخت صاص               

ة الزماني بالنظر في الجرائم المرتكبة خلال الفت رة الممت دة م ن    محكمة یوغوسلافیا ، حیث حدد اختصاص المحكم 

   .١٩٩٤ دیسمبر ٣١ وحتى ١٩٩٤الأول من ینایر 

ومن خلال ھذا الاستعراض لاختصاص القضاء الجنائي الدولي المؤقت الزماني ، وج دنا أن اخت صاص         

ن الأولى والثانیة ، وفي الوق ت ذات ھ ح دد    محكمة لیبزج ونورمبرج تحَدد بالجرائم المرتكبة خلال الحربین العالمیتی  

النظام الأساسي لمحكمة رواندا اختصاص المحكمة الزماني على وجھ الدقة ، في ح ین ل م یح دد مجل س الأم ن ف ي         

قراراتھ المنشئة لمحكمة یوغوسلافیا السابقة اختصاص المحكمة الزماني على وجھ الدقة ولكن أطلقھ لحین إح لال         

  .السلام في المنطقة 

  

  المطلب الرابع

  الاختصاص المكاني

الملاحظ أن الأنظمة والقرارات والمعاھدات الدولیة المنظّم ة للق ضاء الجن ائي ال دولي المؤق ت ، ك ان ق د              

  .انقسمت إلى اتجاھین في تنظیمھا لاختصاص المحاكم المكاني 

د اختصاص المحكمة المكاني   و مثلتھ معاھدة فرساي ومؤتمر لندن ، وھذا الاتجاه لم یحدفالاتجاه الأول  

باعتب ار أن الج رائم الت  ي كان ت تخ  تص بھ ا محكم  ة لیب زج ون ورمبرج ل  م تك ن مح  صورة بمك ان مح  دد ، م ن ھن  ا           

تعت  رف الحكوم  ة الألمانی  ة بح  ق ال  دول  ( م  ن معاھ  دة فرس  اي عل  ى أن  ھ  ) ٢٨٨(ن  صت الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة  

 بارتك ابھم أفع الا بالمخالف ة لق وانین وأع راف الح رب للمث ول أمَ ام          المتحالفة والمتعاونة بتقدیم الأش خاص المتھم ین      

، ومثل ھذا ال نص م ع اخ تلاف ال صیاغة ورد ف ي اتفاقی ة ن ورمبرج ، حی ث            )……………المحكمة العسكریة   

تنشأ محكمة عسكریة دولیة بعد التشاور  م ع مجل س الرقاب ة عل ى     ( نصت المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة على انھ      

  .. ). …………یا لمحاكمة مجرمي الحرب الذین لیس لجرائمھم تحدید جغرافي معین ألمان

                                                        
   .٥٧  ص - ١٩٥٥ - كلية الحقوق جامعة القاهرة - رسالة دكتوراه - جرائم الحرب والعقاب عليها -عبد الحميد خميس .   د - ١
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  فقد مثّلتھ قرارات مجلس الأمن المُنشئة لمحكمة یوغوسلافیا السابقة والنظام الأساسي أما الاتجاه الثاني   

ت صاص محكم ة   لمحكمة رواندا ، ویحدد ھ ذا الاتج اه اخت صاص المحكم ة المك اني عل ى وج ھ الدق ة ، فق د حُ دد اخ                 

یوغوس  لافیا المك  اني ب  الجرائم المرتكب  ة عل  ى الإقل  یم الیوغوس  لافي ، س  واء م  ا وق  عَ منھ  ا عل  ى الإقل  یم الب  ري أو       

  .البحري أو الجوي

أم  ا النظ  ام الأساس  ي لمحكم  ة روان  دا ، فق  د حَ  دد اخت  صاص المحكم  ة المك  اني ب  النظر ف  ي أفع  ال الإب  ادة      

ون ال دولي الإن  ساني المرتكب ة عل ى إقل  یم روان دا وأق  الیم ال دول المج  اورة ،      وغیرھ ا م ن الانتھاك  ات الج سیمة للق  ان   

ونرى أن ھذا التحدید لاختصاص محكمة رواندا المكاني یأتي استجابة للواقع إذ لم تقتصر الفضائع المرتكب ة أثن اء        

  .الحرب الأھلیة الرواندیة على إقلیم رواندا فقط ولكن امتدت إلى الأقالیم المجاورة 

  

  لمطلب الخامسا

  مبدأ التكامل بین القضائیین الوطني والدولي

یقصد بمبدأ التكامل ، أن تكون ولایة المحكمة الجنائیة الدولیة مكّملة للنظم القضائیة الجنائیة الوطنیة ف ي       

   . الحالات التي  قد لا تكون فیھا إجراءات المحاكم الوطنیة متاحة أو متى كانت ھذه الإجراءات غیر ذات جدوى

  -:ووقف وراء تبني ھذا المبدأ عدة اعتبارات من بینھا   

ح ثّ ال سلطات الق ضائیة الوطنی ة عل ى مباش رة ولایتھ ا ض د م ن یثب ت ارتكاب ھ  الج رائم الأش د خط ورة عل ى                 -١

  .الإنسانیة 

 احترام السیادة الداخلیة بما لا یسمح لأیة دولة بأن تنتھك ھ ذه ال سیادة تح ت أي س بب م ن الأس باب ف ي ض وء          -٢

  .مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة الواردة في المیثاق 

  . ضمان احترام وتفعّیل العدالة الجنائیة الدولیة لا سیما في ظل تصاعد الانتھاكات التي تھدد المجتمع الدولي  -٣

محكمة ( وتحقیقا لھذه الأغراض جاء النص على مبدأ التكامل في میثاق أول محكمة جنائیة دولیة مؤقتة      

وسوف تسري ھ ذه الم ادة بغ ض النظ ر     . …( من معاھدة فرساي  على أنھ  ) ٢٢٨( فقد نصت المادة  ) نورمبرج  

. ……………عن أي إجراءات أو محاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانیا أو في أراضي أي دولة من حلفائھا   

 . (  

المی  ة الأول  ى كان  ت م ن ھ  ذا ال  نص یتب  ین أن الأولوی  ة ف  ي النظ  ر ف  ي الج  رائم المرتكب  ة أثن  اء الح  رب الع  

للقضاء الوطني ، لكن اللافت للنظر أن ھذا الاعتبار كان یقابلھ عدم الاعتراف بالأحكام والإجراءات التي تك ون ق د      

  . باشرتھا المحاكم الألمانیة أو محاكم أي دولة حلیفھا لھا 

ولا یوج د ف ي ھ ذا    ( ضاوأشار الاتفاق المنُشأ لمحكمة نورمبرج في الم ادة ال سادسة من ھ لمب دأ التكام ل أی            

الاتفاق أي نص من شأنھ أن یسيء إل ى س لطة أو اخت صاص المح اكم الوطنی ة أو مح اكم الاح تلال المنُ شأة ق بلا أو                 

وف ي ذات الاتج  اه ذھ ب ن ص الم  ادة    ) الت ي ستن شأ ف ي الأراض  ي الحلیف ة أو ف ي ألمانی ا لمحاكم  ة مجرم ي الح رب          

 إذا قررت المحكمة أن جماعة أو منظمة م ا ھ ي ذات طبیع ة إجرامی ة     في كل الأحوال( العاشرة من نظام المحكمة    

فإنھ یحق للسلطات المختصة في كل دولة موقعة أن یمثل أن یمثل أي شخص أمام المحاكم الوطنیة أو العسكریة أو 

وم  ن ھ  ذا ال  نص یتب  ین أن الاخت  صاص ینعق  د ب  ادئ ذي ب  دأ للمح  اكم الوطنی  ة ث  م     ) …………مح  اكم الاح  تلال 

كم العسكریة وأخیرا محاكم الاحتلال وتأكیدا لھذا المعنى نصت المادة الحادیة عشرة م ن نظ ام المحكم ة عل ى         المحا
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لا یجوز اتھام أي شخص حكمت المحكمة الدولیة أمام محكمة وطنی ة أو ع سكریة أو إح دى مح اكم الاح تلال         ( انھ  

………… .(   

 خلاف ا ط ویلا ب ین مؤی د ومع ارض ول م یقت صر        وأثار مبدأ التكامل في نظام محكم ة یوغوس لافیا ال سابقة    

ھذا الخلاف على المبدأ فقط بل أمتد إلى القضاء الذي تكون لھ الولایة ، فقد ذھب رأي إلى أن المحاكمة تك ون أم ام      

  ١. المحاكم الیوغوسلافیة عند الاعتراف بارتكاب الجریمة وینعقد الاختصاص للقضاء الدولي في غیر ھذه الحالة 

ب رأي آخ ر إل ى انعق اد الاخت صاص للق ضاء ال وطني وإذا تع ذر إج راء المحاكم ة أم ام ھ ذا              في حین ذھ    

القضاء ، یكون  للقضاء الدولي صلاحیة النظر في تلك التھم وبخلاف ھذا الرأي ذھ ب رأي ثال ث إل ى أن الأولوی ة        

غة النھائی ة للنظ ام الأساس ي    تنعقد للقضاء الدولي ثم للقضاء الوطني وقُ در لھ ذا الاتج اه أن ی سود عن د وض ع ال صیا         

للمحكم  ة ، فق  د تمت  ع الق  ضاء ال  دولي بالأولوی  ة ف  ي نظ  ر ال  دعوى عل  ى الق  ضاء ال  وطني ، لك  ن حكومت  ا جمھوری  ة    

رفضتا الاعتراف باختصاص المحكم ة والتع اون معھ ا س واء م ن      )  الجبل الأسود   -صربیا  ( یوغوسلافیا الفدرالیة   

   ٢. الأمر الذي انتھى إلى عرقلة عمل المحكمة الجنائیة الدولیة خلال التحقیقات أو تسلیم  المتھمین 

وعل ى ح د س واء م  ع ب اقي المح اكم الجنائی ة الدولی  ة المؤقت ة تبن ى النظ ام الأساس  ي لمحكم ة روان دا مب  دأ            

التكامل في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ھ ، حی ث ذھب ت ھ ذه الفق رة إل ى عق د الاخت صاص الم شترك للمح اكم                

الدولیة والمحاكم الوطنیة للنظر في الأفعال الواردة في ھذا النظام ومحاكمة الأش خاص ال ذین ین سب إل یھم ارتكابھ ا       

ف  ي نط  اق الاخت  صاص المك  اني والزم  اني للمحكم  ة الدولی  ة ، عل  ى أن تك  ون الأولوی  ة ف  ي نظ  ر ال  دعوى للمح  اكم     

أن تطل ب إل ى الق ضاء ال وطني ف ي أي      ) الدولی ة  ( رة الدولیة ، الأمر الذي كان یعني بال ضرورة أن للمحكم ة الأخی       

. حالة تكون علیھا الإجراءات التخلي عن نظر الدعوى المنظورة أمامھا لم صلحتھا طبق ا لنظ ام المحكم ة ولائحتھ ا       
٣  

  

  المبحث الثالث

  العقوبات والأحكام التي للقضاء الجنائي الدولي المؤقت إصدارھا

سیة المنظّمة للمحاكم الجنائی ة الدولی ة المؤقت ة ف ي تحدی دھا للعقوب ات الت ي        تباینت الاتفاقیات والنظم الأسا  

  .للمحكمة إیقاعھا على من تثبت إدانتھم 

فبموجب لائحة محكمة لیبزج للمحكمة ، الحكم بالبراءة أو الإدانة ، وفي حالة الإدانة لھا الحك م بالإع دام          

  .وات والمعدات ذات العلاقة بالجریمة أو بأیة عقوبة أخرى تراھا مناسبة ولھا مصادرة الأد

متھم ا وردت   ) ٨٥٤( متھم ا م ن ب ین     ) ٤٥(وبعد أن باشرت المحكمة عملھا لم تقدم لائح ة اتھ ام إلا ل  ـ         

 ) ١٢(  ، وفعلی ا ل م یمث ل أمامھ ا س وى اثن ا ع شر        ١٩١٩أسمائھم بالقائمة  الت ي ج رى إع دادھا م ن قب ل لجن ة ع ام         

ب ، وتراوح ت  الأحك ام الت ي ص درت بحقھ م ب ین س تة أش ھر وأرب ع س نوات ل م            ضابطا متھما بخرق ق وانین الح ر    

    ٤. یقض أیا منھم مدة محكومیتھ كاملة 

                                                        
١ - Bassiouni and Graham - Between expectations and achievement political realities Rev. INT. Le De 
Droit pe'nal  , Vol. 67 p. 96 .  

   . ٦٠ -٥٩ ص - المرجع السابق -محمود شريف بسيوني .   د - ٢
  . من النظام الأساسي للمحكمة   ) ٢ /٨(  انظر م - ٣

٤ - Claud Mullins  - The Leipzig trails : AN account of the war criminals trails  and study of German 
mentality - p. 25.   
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وعلى حد سواء مع لائحة محكمة لیبزج ، أشارت لائحة محكمة نورمبرج لعقوبة الإعدام وتركت لھیئ ة         

  .المؤقت والبراءة المحكمة صلاحیة إصدار باقي الأحكام التي تراوحت بین السجن المؤبد و

 وبل غ ع دد   ١٩٤٦ أغسطس ٣١ وآخر جلساتھا في ١٩٤٥ نوفمبر ٢٠وعقدت المحكمة أول جلساتھا في   

المتھمین الذي أدانتھم المحكمة أربع وعشرین متمھما من كبار مجرمي الحرب بصفتھم الشخصیة وس ت منظم ات       

 - القی ادة العلی ا   - زعماء الح زب الن ازي   -جیش  ھیئة أركان حرب ال-البولیس السري ( اتُھمت  بصفتھا الإجرامیة  

  ).  المكلفة بحراسة    ھتلر ٥٥ منظمة -مجلس وزراء الرایخ 

جل سة اس تمعت خلالھ ا للمتھم ین وال شھود وفح صت آلاف        ) ٤٠٣( وخلال ھذه الفترة عق دت المحكم ة       

 للنط ق بأحكامھ ا ، حی ث ق ضت      التأمت المحكمة في قصر العدل بلاھ اي ١٩٤٦ وفي الأول من أكتوبر   ١الوثائق ،   

 - Goering - Ribben Trop - Keitel - Kaltenbrunner )بالإع دام عل  ى أثن  ي ع  شر متھم ا ھ  م    

Rosenberg - Frank- Frik - Streicher - Sauckel - Jodl - Seyss -Bormann).    وحكم ت بال سجن 

 بال سجن لم دة خم س    ( Neurath )   وحكمت عل ى ( Reader - Hess - Funk - Speer )المؤبد على كل من  

 - Schacht )   بال سجن لم دة ع شر س نوات وب رأت المحكم ة ك ل م ن                   ( Doenity )عشرة سنة وعل ى   

Paper - Fritzsche ).   

أم  ا بالن  سبة لمحاكم  ة ب  اقي المتھم  ین م  ن غی  ر مجرم  ي الح  رب الكب  ار فق  د ص  در ب  شأنھم ق  انون مجل  س   

  .تنظیم محاكمتھم  ل١٩٤٥ لسنة ١٠الرقابة رقم 

ولم تخرج لائحة محكمة طوكی و ع ن الاتج اه الع ام ال ذي تبنت ھ لائحت ي لیب زج ون ورمبرج حی ث أش ارت                 

لعقوبة الإعدام ، وتركت تحدی د ب اقي العقوب ات لھیئ ة المحكم ة ، عل ى أن لا ی صبح الحك م نھائی ا إلا بع د الم صادقة               

  ٢. فو الخاص أو تخفیف العقوبة دون أن یكون لھ تشدیھا علیھ من قبل القائد الأعلى ولھذا الأخیر إصدار الع

متھم ا ص در    ) ٢٦(  ت م إدان ة   ٣ ، ١٩٤٨ نوفمبر ١٢ وحتى ١٩٤٦ أبریل  ١٩وخلال الفترة الممتدة من     

 ویب دو  ٤. بحقھ لاحقا أمرا بالإفراج من قبل القائد الأعلى لقوات الحلفاء أي أن أیا منھم لم یق ض م دة العقوب ة كامل ة      

والقائ د  ) ھیروھیت و  ( رات الإفراج ھذه كانت قرارات سیاسیة تم الاتفاق علیھا مسبقا ب ین إمبراط ور الیاب ان      أن قرا 

 ن وفمبر  ٣ف ي  ) ھیروھیتو( الأعلى لقوات الحلفاء ، وظھر ھذا الاتفاق في صورة عفو عام أعلنھ إمبراطور الیابان      

  ٥. عالمیة الثانیة  بمناسبة إعلان الدستور الیاباني في أعقاب الحرب ال١٩٤٦

وعل ى خ  لاف المح  اكم الم  شكّلة ف  ي أعق  اب الح  ربین الع  المیتین الأول  ى والثانی  ة ل  م ت  نص لائح  ة محكم  ة      

یوغوسلافیا السابقة ومحكمة رواندا إلا على عقوبة ال سجن دون الإع دام والواق ع أن مث ل ھ ذا التحدی د ف ي العقوب ة              

شأت م  ن اجلھ  ا المحكم  ة أساس  ا ، فق  د ارتكب  ت عل  ى آث  ر تفك  ك    أم  ر م  ن ش  أنھ الت  شكیك ف  ي جدی  ة النوای  ا الت  ي أن     

جمھوریة یوغوسلافیة السابقة مذابح شنیعة ضد المسلمین في البوسنة والھرسك حیث أبُی د آلاف الأش خاص ودُف ن     

  .البعض أحیاء واغتصبت النساء وشُرد الأطفال وھُدمت  المنازل 

                                                        
١ - Glueck - The Nuremberg trail aggression war Harvard  Law review - Vol. 59 - p. 401 .   

   .٩٣ ص - ١٩٧٧ -١ ط- - القاهرة -لعربية  دار النهضة ا- القانون الدولي الجنائي -حسنين عبيد .  د - ٢
  .  هذه هي الفترة التي استغرقتها محاكمات طوكيو - ٣

٤ - John Mendelsohn - War crimes trails and clemency in Germany and Japan ,in Americans As procon 
suls : United States Military Government in Germany and Japan - 1944 p. 226.  
٥ - R. John Pritchard - The Gift of Clemency following British war crimes - 1996 -p. 37-40. 
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بعاد عقوب ة الإع دام بكونھ ا لا تحق ق  الإص لاح وإن      وبرر واضعوا النظام الأساسي للمحكم ة م سألة اس ت        

حققت الردع ، إضافة لما تواجھ ھذه العقوبة من معارضة ش دیدة عل ى الم ستویین المحل ي و وال دولي لا س یما م ن          

  .قبل الأمم المتحدة   

رتك ب  ونرى أن ھذه الحجج لا تبرر بحال من الأحوال استبعاد عقوبة الإعدام من نظام المحكمة ، فم ن ا        

الفضائع في یوغسلافیا السابقة واش ترك ف ي قت ل وإب ادة ع شرات الآلاف م ن الأبری اء مج رم لا یرج ى إص لاحھ ،               

ھذا إضافة إلى أن استبعاد عقوبة الإعدام أمر من شأنھ التشجیع على ارتك اب الانتھاك ات والمج ازر لعل م مرتكبھ ا           

  . ما وقع تحت طائلة العقاب المسبق بان أقصى عقوبة یمكن أن تقع علیھ ھي السجن إذا

وتج در الإش ارة إل ى أن  التع اون ال دولي م ع محكم  ة یوغوس لافیا ال سابقة وروان دا ل م یك ن عل ى  درج  ة               

واح  دة ، فق  د تمی  ز التع  اون ال  دولي م  ع محكم  ة یوغوس  لافیا ال  سابقة بالق  صور الواض  ح ، إذ ل  م تلت  زم ك  ل م  ن              

محكم ة ب الرغم م ن توقیعھم ا عل ى اتف اق دایت ون لل سلام ال ذي ت م           جمھوریتي صربیا والجبل الأسود بالتعاون مع ال  

بین الأطراف المتنازعة والذي تم التعھد بموجب ھ بالتع اون الكام ل م ع المحكم ة ، إض افة إل ى أن ھ ذا الاتف اق ك ان              

ا یفرض على الموقعّین التعاون في تنفیذ أوامر القبض وتسلیم المجرمین للمحكمة ، فقد رفضت جمھ وریتي ص ربی     

  .والجبل الأسود تنفیذ أوامر القبض بحق أربعین متھما 

وبخلاف ذلك تمیز نشاط محكمة رواندا بالجدیة ، وظَف ر بالتع اون م ن قب ل الأط راف الدولی ة المختلف ة ،              

) كامبیندا ( ونتیجة لھذا التعاون نجحت المحكمة في إصدار حكم بالسجن المؤبد على رئیس وزراء رواندا السابق      

  ، والحك م بال سجن   ١. لاتھامھ بارتكاب جرائم دولیة ) تابا( رك في العدید من المجازر وعلى رئیس بلدیة     الذي شا 

    )جون بول أكایسورا ( على محافظ رواندا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتــــــــمــــة

من خلال بحثنا في موضوع الخصائص الم شتركة للق ضاء الجن ائي ال دولي المؤق ت ، تب ین لن ا أن ھن اك                

العدید من الخصائص المشتركة التي تجمع بین المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة التي تم إنشائھا في أعقاب الح ربین   

  . العالمیتین الأولى والثانیة ، والمشُكلة في أعقاب الحرب الأھلیة في یوغوسلافیا السابقة ورواندا 
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ث ر الأكب ر ف ي تحدی د الخ صائص الت ي تتمی ز بھ ا         ویبدو أن طبیعة النزاع كونھ دولیا أو داخلیا ك ان ل ھ الأ      

  -: المحكمة ، ویمكن إجمال الخصائص المشتركة التي تجمع بین المحاكم الدولیة المؤقتة بما یلي 

 فق د ت م إن  شاء محكم ة لیب زج ون ورمبرج وطوكی و باتف اق أو ق رار ال  دول         - :م ن حی ث س ند  إن شاء المحكم ة      -١

 الت ي ت م إبرامھ ا ب ین     ١٩١٩ة لیبزج بموجب معاھدة فرساي ل سنة  المنتصرة في الحرب ، حیث أنشأت محكم 

الدول المنتصرة والقوى المتحالفة ، وكان إنشاء محكمة نورمبرج أحد مقررات مؤتمر لندن الذي جمع القوى  

) م اك آرث ر   ( المنتصرة في الحرب  العالمیة الثانیة ، وانفرد القائد الأعلى لقوات الحلفاء في ال شرق الأوس ط       

  .قرار إنشاء محكمة طوكیو ب

في حین تم إنشاء محكمتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا بقرارات صادرة عن مجلس الأم ن ال دولي ، فق د        

بموج ب  ) محكم ة روان دا   (  وأن شأت الثانی ة   ١٩٩٢ل سنة  ) ٨٠٨( أنشأت المحكمة الأولى بموجب القرار الم رقم       

   .١٩٩٤لسنة ) ٩٥٥( القرار المرقم 

 إن  شاء المحكم  ة ھ  و ف  ي الواق  ع ی  أتي انعكاس  ا لطبیع  ة الن  زاع ، فحی  ث أن محكم  ة لیب  زج    ون  رى أن س  ند

ونورمبرج  وطوكیو جاءت ف ي أعق اب ن زاع دول ي ت م إن شائھا بموج ب ق رار المنت صر ف ي الح رب ، وحی ث أن              

حرب الأھلیة ت م  محكمتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا أنشأت للنظر في الفضائع والانتھاكات التي ارتكبت أثناء ال  

  .إنشائھا بقرارات صادرة عن مجلس الأمن 

 فق د تألف ت ھیئ ة المحكم ة ف ي ك ل م ن محكم ة لیب زج ون ورمبرج وطوكی و م ن                - :من حیث ت شكیل المحكم ة      -٢

الولای  ات ( أع  ضاء مثل  وا ال  دول المنت  صرة ف  ي الح  رب ، فق  د تألف  ت محكم  ة لیب  زج م  ن خم  سة ق  ضاة مثل  وا     

  ) . الیابان - إیطالیا -  فرنسا- بریطانیا -المتحدة 

وتألفت محكمة نورمبرج من أربع ة ق ضاة مثل وا ال دول المنت صرة ف ي الح رب العالمی ة الثانی ة دون دول               

  .  الحیاد والدول المھزومة 

( وتشكّلت محكمة طوكیو م ن أح د ع شر قاض یا مثل و إح دى ع شرة دول ة ، ع شرة منھ ا حارب ت الیاب ان               

 الفلیب ین  - نیوزیلندا - ھولندا - كندا - استرالیا - الصین - فرنسا - بریطانیا -سوفیتي  الاتحاد ال  -الولایات المتحدة   

  ).    الھند ( ودولة واحدة فقط كانت من دول الحیاد ) 

وبالمقاب ل ت م تعی  ین ھیئ ة محكم ة یوغوس  لافیا ال سابقة وروان دا م  ن ق ضاة  وخب راء ف  ي الق انون الجن  ائي          

إل  ى أن  )  ١٥(نظ ام الأساس  ي لمحكم ة روان دا أش ار ف ي الفق  رة الثالث ة م ن الم ادة         وال دولي ، واللاف ت لنظ ر أن ال   

المدعي العام لمحكمة یوغوسلافیا السابقة ھو ذاتھ الم دعي الع ام ف ي محكم ة روان دا ، ومث ل ھ ذا ال نص ورد ف ي              

الاستئناف ، حی ث أش ارت   من النظام الأساسي لمحكمة رواندا عند تنظیمھا لدائرة  )  ١٢(الفقرة الثانیة من المادة  

إلى أن دائرة الاستئناف لمحكمة رواندا ھي ذات الدائرة في المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة ، وبّ رر   

الأمین العام للأمم المتح دة ھ ذا الم سلك ب أن ال روابط المؤس سیة ت ضمن وح دة النظ رة القانونی ة ووح دة الم صادر                    

  .الاقتصادیة 

 تب این اخت صاص المح اكم الجنائی ة الدولی ة إلا أن الاخت صاص الوحی د        - :اص الموض وعي  من حی ث الاخت ص     -٣

  .الذي كان یجمعھا باستثناء محكمة رواندا  ھو جرائم الحرب 

ویبدو أن اختصاص المحاكم الجنائیة الدولی ة ك ان ق د ت أثر بتط ور النظ رة إل ى الأفع ال المجّرم ة دولی ا ،                  

ة لیب زج ب النظر بج رائم الح رب فق ط ، ات سع اخت صاص محكم ة ن  ورمبرج         فف ي الوق ت ال ذي اخت صت فی ھ محكم       

  .لیشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والجرائم ضد السلام 
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واختصت محكم ة یوغوس لافیا ال سابقة ب النظر بانتھ اك ق وانین وأع راف الح رب وانتھاك ات اتفاقی ة من ع                  

  . والجرائم المناھضة للإنسانیة ١٩٤٨والعقاب على جریمة إبادة الجنس البشري لعام 

   وحّدد النظام الأساسي لمحكمة روان دا اخت صاص المحكم ة ب النظر بج رائم الإب ادة الجماعی ة والج رائم             

ض  د الإن  سانیة عن  دما ترتك  ب ف  ي إط  ار ھج  وم منھج  ي ش  امل موج  ھ ض  د مجموع  ة م  ن ال  سكان الم  دنیین ، كم  ا    

  ١٩٤٩علیھ    ا بالم   ادة الثالث   ة م    ن اتفاقی   ة جنی   ف لع    ام     اخت   صت المحكم   ة ب    النظر بالانتھاك   ات المن   صوص     

   . ١٩٧٧ یونیو ٨والبروتوكول الإضافي الملحق بھذه الاتفاقیة بتاریخ 

ونرى أن عدم اختصاص محكمة رواندا بالنظر بج رائم الح رب أم ر یب رره طبیع ة الن زاع ف ي روان دا إذ            

  .كان ھذا النزاع عبارة عن حرب أھلیة لا دولیة 

 تحّ  دد اخت  صاص محكم ة لیب  زج ون  ورمبرج وطوكی  و بمحاكم  ة زعم  اء   - :لاخت  صاص الشخ  صيم ن حی  ث ا  -٤

وقادة الدول المھزومة في الحربین العالمیتین الأولى والثانیة دون ق ادة ال دول المنت صرة ف ي الح ربین ، وك أن         

زعم اء ال دول   جرائم الحرب والجرائم ض د الإن سانیة والج رائم ض د ال سلام كان ت ق د ارتُكب ت م ن قب ل ق ادة و            

  .المھزومة فقط ، وھو أمر كان یجانب الحقیقة 

ولكن على ما یبدو أن تحدید الاختصاص  الشخصي  لھذه المحاكم على ھ ذا النح و ك ان   أم را طبیعی ا         

، إذ تشكلت ھذه المحاكم بقرار من الدول المنتصرة ، من ھن ا وص فت ھ ذه المح اكم بمحاكم ات المنت صرین ض د             

  .المھزومین 

اختصاص محكمتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا الشخصي فأمتد لیشمل ك ل م ن خّط ط  أو حّ رض       أما  

أو أمّر أو أرتكب أو ساعد أو حّرض على التخطیط أو التنفیذ للج رائم الم شار إلیھ ا ف ي النظ ام الأساس ي لأي م ن          

  .المحكمتین 

لجھ ود الدولی ة س جال لإن شاء ق ضاء       من ذ نھای ة الح رب  العالمی ة الأول ى وا     - :من حیث الاختصاص الزم اني     -٥

 ، حی  ث أن  شأت المحكم  ة الجنائی  ة   ١٩٩٨جن  ائي دول  ي دائ  م ، إلا أن ھ  ذه الجھ  ود ل  م تتكل  ل بالنج  اح إلا ع  ام     

على ذلك أن كل المحاكم الجنائیة الدولیة ال سابقة لإن شاء   . الدولیة الدائمة  بموجب میثاق نظام روما الأساسي      

  .أقیت ھذه المحكمة  كانت تتسم بالت

فقد تحدد اختصاص محكمة لیبزج بالنظر في الجرائم المرتكب ة خ لال الح رب العالمی ة الأول ى  ، وتح دد           

  .اختصاص محكمتي نورمبرج وطوكیو بالنظر في الجرائم المرتكبة خلال الحرب العالمیة الثانیة 

الأمن ، حیث حَدد أما اختصاص محكمتي یوغوسلافیا السابقة ورواندا فقد تحدد بموجب قرارات مجلس   

 اخت  صاص محكم  ة یوغوس  لافیا الزم  اني ب  الجرائم المرتكب  ة عل  ى الإقل  یم      ١٩٩٣ م  ایو ٢٥الق  رار ال  صادر ف  ي   

 وحت ى الت اریخ ال ذي س یحدده مجل س الأم ن بع د        ١٩٩١الیوغوسلافي خ لال الفت رة الممت دة  م ن الأول م ن ین ایر          

  .إحلال السلام بالمنطقة 

لزم اني ب الجرائم المرتكب  ة خ لال الفت رة الممت  دة م ن الأول م ن ین  ایر       وتح دد اخت صاص محكم ة روان  دا ا   

   .   ١٩٩١ دیسمبر ٣١ وحتى ١٩٩١

 إن أول ما یلاحظ على اختصاص القضاء الجنائي ال دولي  المؤق ت المك اني    - :من حیث الاختصاص المكاني   -٦

  .، أنھ جاء متباین وحسب طبیعة  النزاع كونھ دولیا أو داخلیا 

اخت صاص المحكم ة لیب زج ون ورمبرج وطوكی و المك اني عل ى وج ھ الدق ة باعتب ار أن ھ لا                حیث لم یح دد     

  .یوجد تحدید مكاني دقیق للجرائم التي تختص بھا ھذه المحاكم 
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ف  ي ح  ین تح  دد اخت  صاص محكمت  ي یوغوس  لافیا ال  سابقة وروان  دا المك  اني عل  ى وج  ھ الدق  ة باعتب  ار أن    

ددت في نطاق مكاني معین ، حی ث اخت صت الأول ى ب النظر ف ي الج رائم       الفضائع التي اختصت بھا ھذه المحاكم تح  

المرتكب ة عل  ى الإقل  یم الیوغوس  لافي واخت صت الثانی  ة ب  النظر ف  ي الج  رائم المرتكب ة عل  ى الإقل  یم الروان  دي وأق  الیم     

  .الدول المجاورة 

 تبن ت مب دأ التكام ل بینھ ا      الملاح ظ أن ك ل المح اكم الجنائی ة الدولی ة كان ت ق د          - :من حیث تبني مبدأ التكام ل      -٧

  .وبین القضاء الوطني 

إلا أنھا تباینت في تحدید الأولیة ، فقد مَنح النظام الأساسي  ك ل م ن محكم ة لیب زج ون ورمبرج وطوكی و         

الأولویة  في نظر النزاع للقضاء الوطني ، في ح ین م نح النظ ام الأساس ي لمحكمت ي یوغوس لافیا  ال سابقة وروان دا          

  .ء الدولي الأولویة للقضا

وربم  ا وق  ف وراء ھ  ذا الاخ  تلاف ف  ي تحدی  د الأولوی  ة ف  ي نظ  ر الن  زاع ، ھ  و أنھ  ار النظ  ام ال  سیاسي            

والإداري والق  ضائي ف  ي ك  ل م  ن یوغوس  لافیا ال  سابقة وروان  دا أثن  اء الح  رب الأھلی  ة ، الأم  ر ال  ذي جع  ل الق  ضاء     

فع  ال الإب  ادة الجماعی  ة والج  رائم ض  د  ال  وطني ع  اجزا ف  ي الكثی  ر م  ن الأحی  ان ع  ن ممارس  ة اخت  صاصھ ب  النظر بأ   

  . الإنسانیة 

 بموجب نظام محكمة لیبزج ونورمبرج وطوكیو للمحكمة الحكم  - :من حیث الأحكام التي للمحكمة إصدارھا      -٨

  .بالإعدام أو بأي عقوبة أخرى تراھا ملائمة على من تثبت إدانتھ من   المتھمین 

فیا السابقة وروان دا ص لاحیات المحكم ة العقابی ة عل ى      في حین قصَر النظام الأساسي لمحكمتي یوغوسلا    

إیق اع عقوب ة ال سجن ف ي اح سن الأح وال دون عقوب ة الإع دام وھ و أم ر یتن افى وج سامة الج رائم  المرتكب ة عل ى                

  .إقلیمي یوغوسلافیا ورواندا 

جاحھ  ا ف  ي وتج  در الإش  ارة أخی  را إل  ى أن المح  اكم الجنائی  ة الدولی  ة المؤقت  ة كان  ت ق  د تباین  ت ف  ي م  دى ن  

ملاحقة المتھمین بارتكاب جرائم الحرب والج رائم ض د الإن سانیة  وج رائم الإب ادة الجماعی ة وإیق اع العق اب عل ى            

  .مرتكبیھا 

فقد تراوحت الأحكام الصادرة عن محكمة لیبزج بین الحبس ستة أشھر وال سجن أرب ع س نوات ، وعملی ا         

  .لم یقض أي مُدان مدة محكومیتھ كاملة 

ن  ورمبرج فق  د نجح  ت ف  ي إص  دار أحك  ام تتناس  ب وطبیع  ة الج  رم المن  سوب للمتھم  ین ، فق  د   أم  ا محكم  ة 

بال سجن   ) ٢( متھم ین بال سجن المؤب د وعل ى      ) ٦( متھم ا وحكم ت عل ى     ) ١٢( أصدرت أحكاما بالإعدام على    

  .المؤقت 

اء ، ال ذي خُ ول     وعّلقت محكمة طوكیو الأحكام الصادرة عنھا على مصادقة القائد الأعل ى لق وات الحلف         

  .صلاحیة المصادقة على العقوبة أو تخفیفھا دون أن یكون لھ حق تشدیدھا 

وواج  ھ ن  شاط محكم  ة یوغوس  لافیا ال  سابقة العدی  د م  ن ال  صعوبات ، ربم  ا ك  ان م  ن أبرزھ  ا ع  دم تع  اون    

ك ل الأط راف   جمھوریتي صربیا والجبل الأسود معھا بالرغم من توقیعھما على اتفاق دایتون للسلام وال ذي أل زم       

  .بالتعاون مع المحكمة 

وبخلاف ذلك تمیز نشاط محكمة رواندا بالجدیة ، إذ ظفرت  ھذه المحكم ة بتع اون العدی د م ن الأط راف          

الدولیة الأمر الذي وسم نشاطھا بالنجاح ، فقد تمكنت من إصدار أحكام بالسجن المؤبد على رئیس وزراء روان دا       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٤

ج  ون ب  ول ( ، كم ا أص  درت حك  م بال سجن عل  ى مح  افظ روان دا    ) تاب  ا ( دی  ة وعل  ى رئ یس بل ) كامبین  دا ( ال سابق  

  ).  أكایسورا 
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